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تعار 35 8 لمة 


إن الموذوع الذى أوكل إلى حثه فى هذه الساسلة من الحاضرات هو : 
« الإقتصاد الصناعى فى العالم العر ١‏ ىء , ولك اجترأت فأجربت قدتيديلة 
سطأ يددلا حرف «فىء تحرف دوء فأصبح الموضوع د الاقتصاد 
الصناعى والعالم العر< ى» . وقدقت بمذا التعديل لاعتقادى بأن حركة التصفيع 
فى العام العرنى لاتزال فى بدايتهاء ذالتوكيد فى هذه الخالة على تدارس 
الإقتصاد الصناعى فى العالم العربى » أى تدارس الشوط الذى قطعه العالم 
العرلى فى هذه الناحية , ليس له الفائدة عينها التىترجى من تدارس الاقتصاد 
اماس ذاه من حيى ميته تلفق و التاق ضمي فيج البلا 
العرنى نو الفط الإقتصادى الصناعى . لذلك جعلنا الموضوع ٠‏ الإقتصاد 
الصناعى والعالم العربى » . 


وقبل ولوج هذا الموضوع أرىمن المستحسن أن أغرف كلية وصناعة» 
مبينا الإختلاف فىمدلوها و«دلول بعض الكلات المتفرعة ة عنرا« كالتصنيع» 
و «الصناعة » حسب الإختلاف فى الاستعال . وكثيراً ما يؤول هذا 
الإختلاف إلى اللبس والإمام لااسما أن مدلول هذه الكلات قلما يعرف 
الضبط والإحكام بل يترك للقارىء أو اأسامع أن يستنتجه م نالقرينة . فاتقاء 
لهذا اللبس سأيدأ هذه السلسلة من المحاضرات بتبيان المدلول الذى أرى 
إلمه باستعإلىكلية صناعة والكليات الاخرى الى تدور فى فلكبا . 


خلافا للشائع والمألوف ان أستعمل كامة « صناعة ٠‏ للدلالة على الا نتاج 
الصادر عن ا الانتاجية الى تدعى مصانع أو «فبارك , ؛ أقرل 


555 
أن ذلك خالف للشائع والألوف لآنكلة . رم؛وسهه! بالانجليزية تشير 
فى معظم الآحيان إلى الانتاج « المصنعى , تمبيزاً له عن الانتاج الزراعى 
أو إنتاج الخدمات الناشئة فى القطاع التجارى أو سائر القظاعاق الاخرى 1 
ولكن يحب أن لا يغرب عن بالنا أن االكلمة عينها تستعمل أيضاً لادلالة 
على النشاط الاتاجى مينأ كان نوعه ونا وقع فقال ملا 
م5 أ3نا0ه1 81جنا[سعتمو4ق أى ١‏ الصزاعة الزراعة ٠‏ إشارة إلى النشاط 
الانتاجى فىحقل الزراعة . لذلك عند ما تستعمل كلمة . هوه ةذلهضعاود4م1 
المشتقة من كلة الصناعة للدلالة على الانتقال من حالة إلى حالة » ويقابلما 
فى العر بية كلية ه تصنيع » ؛ يحدث استعالها لبسا ويثير تساؤلاعما إذا كانت 
تشير إلى الانتقال من حالة تتصف بضعف الانتاج «١‏ المصنعى ء إلى خالة 
إضيم فببا هذا الانتاج مسرطراً عيل الجسم الاقتصادى برمته , أم أنها تشير 
إلى الانتقال من أسلوب انتاجى معين إلى أسلوب آخر يستعمل فى جميع 
القطاعات وليس فقط فى قطاع الانتاج المصنعى . أو بعبارة أخرىهل تشير 
كلبة تصفيع إلى تنمية « الانتاج المصنعى , . ««رماود مآ ممتعساء ةك سممللء 
أم إلى الانتقال من مدنية إنتاجية معينة إلى مدنة إنتاجية أخرى؟ 
أن الاقتصاديين الذين يقولون بوجود مدنية صناعية تختاف فى مل معالمها 
ومقوماتها عن سائر المدنيات التى عرفا التاريخ البشرى » وهى المدنيات 
القنصية والرعائية والزراعية والتجارية » قد لجأوا إلى ابكار المصطلح 
ددثلدنة:3ه1 فى اللنة الانجليزية ليعبروا بواسطته عن المدنية الصناعية 
بمجملما . وسأستعمل أنا هنا عبارة « المدنية الصناعية » أوكءة « الصناعية » 
فقط للتعمير عن كلمة 5ذذأةماون مآ . 

وعليه فإتى سأترك كلمة صناعة لتشير فى معظم الأحيان إلى قطاع 
المصانع» أى القطاع التى تدعى فيه المنشأة الانتاجية مصنعا تمييزاً له عن 
القطاعات التى تدعى فنها المنشآت الانتاجية «زارعا أو متاجرا أو مصارنا . 


/ حم 


ولكنى سأستعمل كلة ٠‏ التصذيع ؛ أوعمارة , الاماء الصناعى « أو «التنمية 
الصناعة , للاشارة إلى عملية الإنتقال من أسلوب انتاجى معين إلى أسلوب 
اخ أو م مدلة غيرستاعية [دسدئيةبستاعية , وعيد.ها نراد الأشارة 
إلى تنمية الانتاج فى قطاع المصانع دوك سواه فاق ساستعمل عبارة 'تنسة 
إنتاج المصانع , أو ٠‏ تنمية الانتاج المصنعى » أو فقط , التنمية المصنعية » . 
أما كلبة « الصناعية » إذا وردت مستقلة فستشير داكمأا إلى المدنة 
الصناعة . 


اطام لحب 


أما الموضوع الذى نعنى به فى محاضر| تنا وهو الاقتصاد |اصناعى ف العام 
العرلى فسأعالجه لامن ناحمة التنمية المصنعية سب وإعا من ناحية الاتتقال 
من المدنيات الانتاجية السائدة اليوم فى العالم العرفى إلى المدنية ااصناعية . 
ولا شك أن الإنتاج المصنعى وتطوره ف العالم العرنى سينال نصيباً وافراً 
من >ثنا ولكن فقط بقدر مايشكل دلالة أكيدة على التدرج نحو «الصناعية» 
من حيث فى مدنية تشمل جميع افق الإتاج . 


وعليه سأ هذا البحث أيضاً بطر يقه قد تكون غير مألوفة » فبدلا 
الصناعية » وتبيان نسبة الدخل فى قطاع المصائع إلى الدخل الأهلل اجمل ؛ 
وعرض التطورات الصناعية الحديثة ق مختاف البلدان العر بية » ومن حم 
معالجة المشاكل الناجمة عن هذا التطور ء والتبصر أخيراً فى مستقبل 
التصنيع 5 العام العرنى 1 فيدلاا من هذا النسق » وهو انسدق الذى يبع عادة 
وتبيان خصائصها العامة التىتتميز مها عن ساثر المدنيات وذلك سعياً إلىتفهم 
الأوضاع الانتاجية الحالية فى العالم العرى وتفهم التطور المرتقب فيا تفهما 


ا ده 


محيناً 1 والذى لا أعتقده نم على الوجه الكل 3 إذا نظر إلبه منظور 
عالمى جامع . وعليه فإنتى سأئير أسئلة متعددة حول المدنية الصناءية وأحاول 
الاجابة عتما فى حدود معر وى للموضوع وشدر مأ إسمحم ل المجال الحالل . 


وتتناول هذه الاسئلة جوانب عديدة للتصنيع والمدنية الصناعية كالنظم 
اختلفة لتعليل التصنيع ؛ والمنطق الصناعى ( نسبة إلى , ااصناعية » أى منطق 
المدنة الصناعية ) » والقيادة الصناعية والتصادم وانزاع التراثى فى الانتقال 
إلى الصناعية , والقرارات الانتقالية الرئيسية والحاسمة ‏ والتنظم الادارى 
والعالى الصناعيين » والسمات الاجتماعية الصناعية إلى آخر ما هنالك . 
وبعد الاجابة عن هذه الأسئلة و الاسئلة الشبيبة بهاء نعود إلى العالم العربى 
فنستعرض واقعه فى ضوء هذه الاعتيارات » ونتقصى اتجاهات التطور فه 


وَقَْأ للنسق الذئ .3 كرتا سابقاً . 


المرامع 

هذا هو بإبحاز الاطار الذى دور دئنا قّ نطافه , بق على قبل الدخود 
فى متن البحث أن أذكر لكم بعض ااراجع التى يمكدكم أن تدودوا إليها 
إذا سكم التوسع ف المأوضوع ٠‏ بوجد ف الاغات الاجنية كنايات عديدة 
عن التنمية الاقتصادية لصورة عامة وعن التصذيع اصورة خاصة وإن تكن 
هذه الاخيرة لدست على السعة ذاتا ٠‏ 


وفى اللغة العر بية نجد بعض المر أجع والإ<صاءات عن التطور ااصناعى 
فى العام العربى . ولما كانت الغاية من هذه الاضرات تدارس الاقتصاد 
الصناعى العربى ففمنظور التصنذيع العام ظ كحر كة عالمية » بات هن الضرورى 
9 نطلع على نواح ثلاث الدوضوع هى : أولا الاماء الاقتمادى بصورة 
عامة ومركر التصنيع فى إطاره» ثانياً لتصنيع بالذاتوهقوماته وخصائصه, 
وثالثاً التطور الصناعى فى العالم العرلى فى واقعه ومطمحه . وقد اديت ل 


سه عنم 


بعض امراجع وأغلبها فى اللغة الانجليزية سأذكرها وأعاق عليبا بإيحاز 
لأعطيك فكرةعنحتوياتها . وقد توخيت أن لاتكون لانحة المراجعطويلة 
مع العم أن هنالك مئات من المراجع الاخرى اتى لن أذكرها فىهذهاالانحة 
اللقصيرة الختارة . وقد قسدت المراجع إلى ثلاثة أقسام : المراجع التىتتناول 
بحب استشارتها للوقوف عل الاحوال الصناعية وغيرها من الاحوال 
الاقتصادية فى العالم الع ربى . 


أما فما بخص الإءاء الإقتصادى العام فقد اخترت ستة مراجع 
هى الانة : 

ذه نظربة اتقو الاقتضادى ؛ للكاتب و . أرثر لويس 
2 تج تتتمصمعءظ 05 لإتامعط1 عط[ ,قتياعنآ «#تطاعجرث .ا 
وهر كتاب صدر عام 167 وإشمل أعاثاً مستفيضة قُْ تييع نواحى 
الإنماء الاقتصادى » محللا بواعث العزم على التنمية الاقتصادية ومستعرضاً 
المؤسسات الاقتصادية الختلفة والدور الدى تلعبه كل منبا » ويبحث أيضأً 
فى التقنية والترسمل ونمو السكان والموارد الطبيعية ودور الحكوهة 
فى الثمية:. 


؟ ‏ وهشا كل الترسمل فى اللمدان الختلفة » للكاتب راكار نوركمى 


مد صمتأوسمه1 [هؤؤإزمة) 1ه وسعأ[اطمء ,عوعلتدل دوموك ) 
( وعتعامتاهن) 0عم10ع06:069هنآ 


وقد صدر عام عه و . ويظبر الكتاب بصورة خاصة ضعف الدافع 
الاستهارى ف البلدان الختلفة ويرد ذلك إلى ضيق الاسواق . ويحلل من 
ناحية العرض الوفر الاهل الكامن ف البطالة الخفية فى القطاع الزراعى . 
يا يشير أيضاً إلى أن ااتشبه بنمط العيش ف الدول الآ كثر دخلا بجعل 
الدول ذات الدخل القليل عاجزة عن #قيق الوفر اللازم للاستار الامانى . 


لساء| لد 


م هو عملية البو الاقتصادى . الكاتب و. و . روستاو 
(.”” طاووه) عتسمممعظ 1ه ووععوعط و16 “؟ 5١],‏ ,]1 ,نزمؤأوه8 ) 
وقد صدر عام ١405‏ ؛ وأَهم مافى الكتاب نظرية روستاو ااشهيرةبأن عملية 
التنمية الاقتصادية الناجحة تشكل فورة اجتماعية اقتصادية قصيرة الأمد 
نسبياً أى لا تتعدى غالباً العقدين أو الثلاثة عةود بجحرى فى خلاها تخمير 
جذرى فى مط الاقتصاد ويصبم بعد ذلك الفو الاقتصادى أمراً يكاد 


يكون آلا . 

و داو النظريات الاقتصادية والمناطق المتخلفة » الكاتب ج . ميردال 
«(قههأع1]6 لعمم1ء06:067هآ ته بر«معط] عتسسمدوعء8"“ .© ,317081) 
وقد صدر هذ| الكتان عام /اهة ١‏ وهو عمارة عن سلسلة محاضرات متقحة 
كانت قد ألقيت تحت عبدة البنك الأهل فى القاهرة ونشرت من قبل البنك 
تخت عنوأن 2 التنميةوالتتخلف .2 وتوف الكتاب على معالة قسمة للتفأوت 
الاقتصادى بين مختلف الدول وكليل دفيق للأساب ل اتزيك فى التفاوت 


همه« اأتنمية الاقتصادية » لكاتب بنيامين هيكاز و85 1عع111'' 
.”2ع ممم10ع1067 عأالسودمنا - و أسروزده86 وقد صدر عام 964 روهو 
من أروع المؤلفات فى هذا الحقل وأكثرها إحاطة بالموضوع . ويستعرض 
الكتابأم النظر يات الاغائية ‏ و أمالنظريات اتى تعلل التخاف الاقتصادى 
ويتدارس مختلف السياسات والندا بير الإمائية . 

«١ - >‏ مستقمل البلدان المتخلفة » للكاتب بوجين ستالى 

(قعتمنده) معمماء062069هلآ ؟ه ععتغتاط عط : عمموتاطظ ,نره1ة)5) 


وقد صدر عام ه9١‏ ويميز فيه الكاتب بتحليل مستفيض بين الانماء 
اناجم وعحاولات الانماء الفاشلة ويتقصى أسباب النجاح رالفشل , 


5-8 
ويتدارس نظم الانماء الحتلفة مقارنا بين الانماء الأوتوقراطى والإنماء 
الديمقراطى . 

هذه المراجع تتناول 5 ذكرت ااتنمية الاقتصادية بصورة عامة. 
وقد اخترت أيضأ مراجع تعنى بالتصنيعخاصة هى : 

5 د التصنيع والتجارة » للكاتب أ .ج . برأون 1١,‏ .4 ,د«مم8) 
(15206 سه هه0515131188ه1 وهو كتيب صغير يقع فى <و الى سبعين 
صفحة وقد صدر عام ١548‏ وعلى الرغم من لعد عبده فإنه لا يزال 
على جانب كبير من المنفعة فى الوقت اهاضر » وبحاول هذا الكتيب أن 
يظبر كيف أن |نتشار التصنيع فى الزهن الحديث ليس إلا مرحلة هن ماحل 
التطور البشرى . ومين الكاتب الإنبجاهات الختلفة الى سيسير فنما هذا 
التطور فى المستقمل .كا ببحث بعض التأثيرات فى التجارة العالميةالى يتضمنها 
انتشار التصنيع فى العصر الحاضر . 


له التصنيع المتعدد سعياً إلمزيادةالدخل » للكاتب ن . س . سوكانن 
(.وعمدمءم]آ «عطونط عه'1 مه2181128أمتله] عغقعقطتاء7 ,.5 .آلآ رممسمقطءنس8) 
وهو مقال ظمر عام عو( فى حلة 1قدعتاهل أنصددمءظ ويبحث الممال 
الدوافع إلى التصنيع ؛ والمشا كل النىتجبه ففحةول الترسمل والعمل والسكان 
والرساميل الارجية . 


م« مومعل الإقتصاد فى حهل التصذيع » اللكاتب بي ١‏ ذانا: 
,”* ووزأة1:2[ة21أو 150 4ه 5:زمروصسمء"1 عط “* .18 .228]آ 
وهو كتاب صدر فى عام »اب ١‏ يعاج النواحى الختلفة لقضيتىالعالة والدخل 
فى البلدان المتخلفة مع التوكيد على البطالة الخفية ومن هذا المنطاق يعاي 
قضية التصنيع والترسمل الداخللى والخارجى : 


؛ - « تصنيع البلدان الزرآعية وإمكان توزيع العمل على صعيد 
دولى جديد ؛ لالكاتبه .فر أنكل, هه5ا8131128أمن0م1] فط]“' ,1 رلملممةظ 
عل 8 1ه #زان[تطزوومط فطغ همه وعلضعاسنه) 1ه:ت)[نعتضمع4ة 4ه 
مآ أه هونوتوز [هدمتاوممعام[ وهو مقال ظبر فى محجلة 
[قمعناهل عتسرمصمءي] عام +4 وي>حتوى » 5 بوحى الموضوع؛ على تحليل 
لإمكانيات توزيم النشاط الإقتصادى بين مختاف بادان العالم على أساس 
المدطيات من الحذق والمبارة البشرية بدلا من التوزيع حسب الاختلاف 
فى المرافق الطبيعية ؛ ويسللتج المقال ؛ بناء على هذه الحجة عدم التعارض 
فى الغاية وعدم التنافى بين البلدان المصنعة وااتى تصنع جديداً . 


181 35 01 6206215 :تناوع1 عع«تاووع8 عغط1"' ,.© رة ,معطولآ 
“10017 


وهو مقال ظبر فى جلة ماقت عتسعدوءظ عه لممعدول عام لاعووز ء 
ويقدم المقال أرقاما عن مصادر ااطاقة ومدى الإحتياج إليها فى التصذيع 
ويعتبر وجود هذه المصادر عنصراً حاسما فى مدى التصنيع المتاح لبلد من 
الملدان؛ ويخلص بالتالى إلى أن قسما كبيراً من البلدان غير المصئعة لا أم للها 
فى التقدم السريع أو الكبير فى هذا المضمار . 


د - ١‏ أساليب التصنيع ومشاكله فى اللبلدارن ااتخلفة » 


ده1 )2131123 أن لم1 كه ومرء[طوءط لصة وعووءءه22'' رقمصملغول 0ثئؤزملآ 
”.و21 ]تتناهن) 0عم7610ع06206هلآ ما 


وهو 5 يب صدر عن هئة الأمم المتحدة عام هوهو ١‏ وتقكدى العقيات القن 
تعترض سبيل التصنيع والقوى والعوامل الى تسانده وتدفعه قدما كا يعطى 


أما المراجع التى يمكن استشارتها للوقوف على الاحو ال السائدة فى العالم 
العرلى فكثيرة جداً 5 منهأ ما يشكل دراسات تحايلية ومنها ما هو مصادر 


با | سه 


معلومات رقّية » ومنها موجود ف اللغة المربية ومنها لا يوجد إلافى الاحات 
الاجنبية . ورا خير ما يمكن الرجوع إليه لمتابمة التماورات الإقامادة 
ف العالم العر فى» يما فى ذلك مقدار التصايع الذى دخل إلى المناماق الحرية. هر 
المنشورات الصادرة عن الأمم المنحدة والمعروفة وان ١‏ التملورات 
الاقتصادية فى الشرقالاوسط ٠‏ وهلهدم و جودة باللخاتالحرية والاعلدية 
والفر نسية وهى منشورات سنوية نظمر فى كل سنة التطورات الاتتصادءة 
التى حدثت فى السنة السابقة لسنة النشر . وقد بدأت فى منة وهو١‏ وغل 
آخر عدد فى سنة ١11٠.‏ ملا التطورات الاقتصادية إمآخر سنة ووة. 
ومن المميزات المفيدة لهذه الساسلة الملاحق الاحصائية الموجودة فى 7خ 
كل أقرة . 


و>كن الرجوع أيضاً إلى الاحصاءات السنوية التى تصدرها مما 
الاحصاء فى معظم البمدان العربية» فدواثر الاحصاء فى كل من إقيص 
الجبورية العر بمة المتحدة وفىالعراقوالار دن ولبنانتصدر نشرات!<مات:ة 
ربعية وسنوية . 


كذلك المصارف المركز يش عاصة فى الاقم الصرى قا بور :4 العوا كه 
تصدر منشورات ربعمة لا قيمة عاسة كبيرة . وهتاك أيضآ اتعدادات 
الستالعية الدور ب واتدادات الإسماقة ق للقول الأخرى . 


هذه جميعها موجودة باللغة العر بسة 2 أما بالاخات الاجتبية هم جد 


مراجع كثيرة لا لزوم لذكرها هنا لآن المعلومات الموجودة فى المراجع 
الك اروة 1 | نفا : تق بأغراض الدراسة الخالة . 


المدنيات الختلفة 


لننتقل الآن إلى دراسة المدنية الصناعية فنظبر خصائصها ء ومتى ثم لنا 
ذلك نعود فنتدارس طرق الاتمال إليها فى العالم العربى؛ ومين العقبات الى 
قد تعيق هذا التحول والتدابير التى برجى أن تؤول إلى ارتقاء هذه العقبات 
ونتقصى مدى سير العال العربى الحديث فى هذا الاتجاه . 

نقطة الانطلاق إذن هى رسم صورة واضحة جلية للمدنية الصناعية . 
عرف التاريخ البشرى فى مختاف العصور مدنيات مختلفة كا عرف اتتقال 
الجضمعات البشرية من هدائة إلى مدلية فى فترآت من الومن قد تطول أو 
تقصر حسب مقتضيات العصروا حيط . ولكن لم ينيثق عن هذه االتطورات 
التاريخية مبدأ يشير إلى ازوم انتقالكل مجتمع من المدنية النى يعيشها إلى 
مدنية شواها . أى أن التطور الاجتنهاعى ليس أمراً مفروضا بطبيعة الخال 
ولا بحدث بصورة حتمية أو آلية . بل التطور الاجّاعى عملية إرادية قد 
تبتغيبا وتحققبا بعض اللتمعات وتتخاف عنها الجتمعا تالا خرى . والبرهان 
على ذلك 5 يجتمعات فى عصر نا الحاضر لا تزال تعيش فمدنيات كانت 
فى الازمنة الغارة مدننات منتشرة فى جميع امسا المسكرنة وقد زالت 
سمط رتها هنل قرون طويلة بعيدة ؛ ولكن هذه المجتمعات لا تزال تعيش فى 
تلك المدننات فى يومنا هذا . 

يكنا القول بأن الإنسان منذ بدأ يتحاق فى مجتمعات ؤيستعين بالادوات 
المادية م ن أجل الإنتاج عرف » بالنسبة إلى أساليب الإنتاجوالتنظي الاجتماعى 
الذى بوا كب هذه الاساليب » مدنيات خمس هى المدنيات القنصية والرعائية 
والزراعية والتجارية والصناعية . ولكل من هذه المدنيات أدواتها وتنظيهها 
الإنتاجى وخصائصما الاجتاعية والتراثية والفلسفية . فالمدنية القدصية مثلا 
تعتمد كاها على منص الطبيعة للإنسان إذ أن الانتاج المسيطر فيها هو إنتاج 
مباشر لا يستخدم فيه من الآدوات المنتجة سوى وسائل القنص البدائية 


ن | سه 


يستعين مها البشر على اقتناص الحيوانات أو صيد الاسماك أو قطف الثار 
النباتية البرية . والمدنية الرعائية تقوم على تدجين الحيوان وتنبيت الارض 
بصورة بدائية دون استصلاحها . والمدنية الزراعية مدنية سكونية تعتمد 
على استصلاح الآأرض وحرثما وزرعما وتملكها والارتياط بهاء وظاهرتا 
الاجماعءة الكبرى هى التحلق فى قرى ورؤسا كر تنتشر حول موارد المياة 
وف البقاع الخصيبة » و نكو نهذه التجمعات نوعا مامستقله بعضبا من بعض 
ولا يكون الاتصال بينها سريعا أو منتظا . وذلك عكس المدنية التجارية التى 
تقوم على الاتصال السريع والتبادل بين الوحدات السكانية المختلفة . وأبرز 
مافى المدنية التجارية التجمعات البشرية الكبيرة فى المرافىء البحرية وملتق 
الطرق اابرية وتصبح هذه التجمعات مرا كز للتبادل . على أن إنتاج السلع 
المتبادلة يستمر معظمه ف القرى المنتشرة حول هذهالمدن التجارية » ويستمر 
المنتجون متحلقين فىحلقات عائلية . وتتميز ا لمدنية التجارية بتحسين أساليب 
لتقل والمواصلات وتعمي الا كتشاف والابتكار فى هذا الحقل والتقدم 
فى صنع المرا كب البحرية والقوارب النهرية والمركيات ابرية . أما المدئية 
الصناعية فوم على الانتاج المنفصل عن العائلة والمركز فى مصانع تجمع فى 
المدن وتعتمدكثيراً على الانتاج غير المباشر . أى الانتاج الذى يحرى 
بواسطة الآلات ورسير بالطاقة غير العضلية . وسنبحث خصائص هذه 
المدنة بتفصيل أ كثر . 


ولكن قبل ذلك لناكلمة إيضاحية فى مبدأ اننشار هذه المدنيات فى العالم 
واندثارها . أولا أن تصنذف المدنيات العالمية على هذا النحو أى فى هذه 
المرئبات الس ليس تصنيفاً كما كل الاحكام , فقد نجد مجتمعا من 
الجتمعات بعيش ى كنف مدايتين أو أ كثر فى آن واحد.. أى أن هذه 
المدنيات قد تترا كب فيا بينها فى الجتمع السلالى الواحد أو فى الوحدة 
السراسية الواحدة . ولكن على الرغم من هذا الترا كب كنا فى معظم 
الاحيان أن نتميز الطابع المدى الغالب فمجتمعهن الجتمعات أو فى العالاعامة 


عد |15 بح 


فىكل عصر من العصور . ثانياً أن عملية الانتقال من مدنية إلى مدنة عملية 
إرادية تتضمنعزما جماعيا على التحرر من القيود المادية والتراثية والبشرية 
الى تفرضها المدئية التى يبتغى التحدول عنها . نقول العملية إرادية أى أنبا 
ليست -تمية إذ >وز أن تبق جماعة من البشر متمسكة عدنة معيئة بنا 
55 الركب النشرى أو معظمه فىطريقمدنمات أخبر بن ٠‏ والشاهد على ذلك 
أننا نرى فى العصر الاضر وهو عصر انتقال إلى المدنية الصناعية بعض 
امجتمعات البشرية التى تعيش ليس فى كنف المدنات التجارية أو اازراعية 
خسب وإما فى ظلال المدنية الرعائية.كما نشود فى نظام البداوة مثلا » 
وبعضها لا يزال يرفل فى طياتالمدنية القنصية كابماعات الى لاتزال فىيومنا 
هذا تعيش على صيد الأاسماك والحيوان البرى وتقتات باللحوم النيثة . ثالنا 
أن اجماعات التى لا تبدل أساليب إتتاجها وتقيل من أجل ذلك » التبدل فى 
أنظمة العيش وفى الاوضاع الاجتاعية والثقافية والترائية التى توا كب 
المدنية المطلوبة » بل تنمسك بالاوضاع الناجمة عن المدنية السائدة فيها 
وبالتالى تحول دون الانتقال إلى المدية الجديدة, أن هذه اجماءعات تعجز 
فى اانهاية عن الإسهام الفاعل فى التاريخالبشرى » إذ هى تسير إما إلى الزوال 
المادى أى أنها تنقرض أو إلى الزوال المعنوى أى أنها تصبح من الخلفات 
الأثرية على هامش الطريق الذى تنشقه القافلة البشرية دوما نو اتقدم 


والرق والعمران. 


11# سب 


خصائص المدنية الصناعية 


بعد هذه المقدمة عن تلف المدنيات البشرية رعن مبادىء الانتقال من 
مدنية إلى أخرى نعود فنتدارس المدنية الصناعية لنقف على خصائصها 
بصورة أوضح و بتفصيل أوفى لانها هى المدنية الآخذة اليوم بالانتشار فى 
أدعاء - وهى الدنية اتى أعتقد أننا نقف اليوم فى العام العرفى على عتبمما 
وقد يدانا فققق منها . وأن نليث طويلا حح 2 لسير سيرآ عنثييا اق فى لها + 


عندما نقبل على تدارس نظام من الانظمة ونس إلى تفهمهتفهما صحا 
فان أول ما نثير بشأنه هو التساوّل عن منطقه . نسأل هل له منطق إسير 
عوجبه وإذا كان الآمى كذلك فا هو هذا المنطق ؟ نطرح هذا السؤال لآن 
الانظمة الاجتاعية كجميع القضايا البشرية الاختبارية لا تجىء فى معظم 
الاحبان إلا تدريا وفى مراحل متقطعة » وقد تفذى نظاما من الآنظمة 
فى مرحلة متقدمة أو متأخرة من مسيره ولا سبل لنا إلى معرفة مركز 
المرحلة الراهنة وبالتالى إلى التبضر المدرك لسيره المقبل إلا فى ضوء المنطق 
الذنى يسير هذا النظام بموجبه . وهذا النبيج فى البحث اعتقده مفيدا 
فى تدارسالمد'ية الصئاعية . فللصناعية متطق يحب علينا أن نعرفه و ميزه عن 
سواه ونتفهمه . وأما لخوى هذا المنطق فى نظرى فيمكن حصرها فى جملة 
واحدة قصيرة تصف الل الأساسى الذى ترتكن عليه المدئية الصناعية 
وهو الإعان بلا حدودية المعرفة وعقلانيتها ( رشدانها ) . أصفه بأنه ملم 
أساسى لآنه لا يطرح للبحث بل يفترض افتراضا أى أنه يقبلدون برهان . 
وعليه نجد فى المدنية الصناعية إيمانا سائدا لا مخضع للجدل ,أن المعرفة 
لا <دود ها وأن البشر سيزداد دون معرفة #صائص الكون ودقائقه 
أزديادا مضطرداأ لا شف عند حد وبالتالى شبوداد قدرتهم على التتحم 
بالطبيعة واستخدامها لاغراضهم . وأن السبيل إلى ازدياد المعرفة هى سبيل 

( م '؟ ب الاقتصاد الصناعى والعالم العربى ) 


عقلانية بحتة لا وحى فيما ولا لام . وينجم عن هذا الموقف الاساسى ‏ 
وبالنسبة إلى الانتاج الاقتصادى ء إيمان وثيق ,أن فى مقدور البشر , 
١‏ اسطة تطويرالعلوالمءرفة»أن يزيدرا إنتاجال الع والخدمات زيادة مضطردة 
وأن بحسنوا النوعويرفعوا مستوى الجودة باستمرار . ويتحو لهذا الاعان 
مقدرة البر على التحكم بالمادة إلى هدف رئيسى للاجتمع هو العمل الدائب 
المضطرد على رفع مستوى الإنتاج المعروف 5 ونوعا وابتكار المنتجات 
الجديدة واستحداتما باستتمرار . ومن أجل بلوغ هذا الحدف تجند جميع وى 
المجتمع الطيعية والمستحدثة والبشرية وتنظ, تنظما عقلانيا وتسير دون 
هوادة أو تردد إلى تَقيق الغاية الإنتاجية<ى ولو استلزم ذلك نقض بعض 
المواقف المتأصلة فى الجتمع أو سبب الخروج عبل بعض التقاليد الراسخة 
أو جر إلى حارية بعض الآفراد والكتل الذين تتضرر مصالحهم المكتسبة 
من اتباع النهج الجديد . 


هذا هو منطق ١‏ الصناعية » ولن نجده سائداً فى المجتمع التجارى 
أو الزراعى أو اارعاق أو القنصى . فالتتصنيع إذن هو الانتقال بالجتمع «ن 
المدنيات السابئة إلى المدئية الصناعية التى تسير وفقاً لهذا المانطق . ولدكن 
عبارة الصناعية أوالمدنية الصناعية حسما وصفنا منطةهاهى عبارة تجر يدية 
تنطبق على امجتمع المكتمل التصفيع . فى حين أن التصنيع هو عملية تاريخية 
بحرى بواسطما نقل الجتمع من مداية إلى أخرى وعليه ند حىفى أ كثر 
الدول تصنيعاً وأمعنها أخذاً بالمدنية الصناعية سمات برا جتمعما عن مد نيات 
سابقة ولا يكل تصليعما حى تزول هذه السهات . وعلءه ينتظر منها إذن 
أن تهير نو استكال تصنيعها فتدنوأ كثر وأ كثر منتطبيق المنطقالصناعى 
فى جميع نواحى الحياة . وهك.ذا نرى أن المنطق الصناعى يبق الهدف الذى 
تتطلع إليه الدول المقبلة على التصنيع ويقاس مدى تصنيعما بالمقدار الذى 
تسكون قد اقتربت فيه من هذا الهدف , ويبق التصنيع عسير المنال عليما 
بقدر ما تتكون بعيدة عن الاخذ ينطق التصنيع . 


فانتبصر إذن بثىء من التفصيل فى بءض النواحى المبمة التى يتضمنها 
منطق التصنيع وفى كيفية عل هذا المنطق فى الحاة الاقتصادية الوافعية . 

١‏ صمتوى التقئية"' 

إن أول ها بيدا وسترس القزاهنا عندما تيسف. خسائس الداقة 
الصناعية هو مستوى التقنءة الذى ينتصف به الانتاج ف البلدان المصنعة . 
فعهلية التصفيع تحتاج إلى مستوى من التةنية يفوق بكشير المستويات السائدة 
فى المدنياتالسابقة للءدنية الصناعية . ولا »كن أن نم التصايع إلا بالتقدم 
العلى والفنى تقدما مضطردا . ويتضمن استمرار التقدم العلى استمرار 
التغير فى التقنية وفى أساليب الانتاج وفى أنواع المتوجات . وهذا التغير 
المستمر ف العلم والتقنية وأساليب الانتاج له نتائج حاسمة فى تكييف العنصر 
البشرى من عمال ومديرين وحكام ومواطنين 1 

إن الاعتهاد الكبير على العلل والتقئية لتطوير الإنتاج فى المدنيةالصناعية 
غرتاق الجتمع المنشقات: الى تمن بالعلى والبيحث كالجامعات ومؤسسات 
الابحاث . والتبرات » ودواثر البحث القَائمة فى المنشاتااصتاعه المختلفة . 
وهكذا نرى أن النظام الصناعى يحتاج إلى عدد وافر من الاخةتصاصيين فى 
جميع الحقول يتوزعون فى مجالات واسعة من المراتب المبهئية فى كل حقل 
من حول النشاط الاقتصادى . ويشكل هذا الاحتياج معضلة رما كانت 
المعضلة الآ ولى للبلدان اانامية التى تسعى إلى التصنيع . فافتقار هذه البلدان 
إلى العنصر البشرى المختص والمدربر ها يفوق افتقارها إلىاا رساميل الآلية 
وسار السلع الإ نتاجية . 

٠‏ الششقل السمر يسع 

إن ااتقنية الصناعية تقنية حركرة داعة التغير فى مادتها سريعة التيدل 
فى أساليبها ولذلك فبى تحدث تغير ا مستمرا فى مبارات العال والمديرين 


)١(‏ برعو[اهسططاءع'1' 


لا ءول/ا د 


وفى ه.ؤولياتهم وأنواع وظائفهم » ها بعل سرعة التنقلفى المدنيةالصناعية 
تفوق بأشواط بعيدة ما هى عليه فى المدنيات السابقة . فالتقدم العلبى الذى 
ينتج عنه فى معظ الاحران تغيراً فى الأساليب يجعل بعض الوظائف والمبن 
فائضة ويخلق احتياجا إلى وظائف وممن جديدة . وهذا ددوره بوج بإعادة 
تدريب القوى العاملة النى زالت وظائفها أو نقصت . فالتدريالمستمر صفة 
لازمة من صفات المدنية الصناعية إذ لا مكن فى هذه المدنية أن ينظر إلى 
وظيفة أو مونة ما أو مسؤولية من المؤوليات كأنها تستمر مدى المياة يا 
هو مكن فى المدنيات الزراعية والتجارية وسواها . ولا ينتظر ءن العاملين 
فى مختلف حةو [النشاط الاقتصادى أن إستمروا مدى الحماة فى النشاط ذاته 
أو فى البقعة الجذرافية عينها . فالتنقل فى المدنية ااصناعيةسريع وواسعالمدى 
ويدث فالوظائفم فى مواقع العمل فا مرا كز والمرتبات الاجتماعية » 
أى 53 تقل أفق وعامودى . 

+ بتع اللبسط 

وتنجر عن التنقل اأسر يع ميزة ثالئة تتصف ما المدنية الصناعية وهى 
امجتمع المنبسط أى امجتمع المقسع الاطراف أو الجتمع المفتوح الذى 
تتساوى فيه جميع فثاته بالحقوق وااواجبات . فان الأدراء المثرذين على 
عمليات الإنتاج والافراد الذين يوكل إليم حسم القرارات الأساسية والبت 
فى الأمور الرئيسية لا يعينون فى المدنية الصناعية على أساس عائلى أو طائق 
أو قبل أوؤسلاك أو عرق أو جنسى . فالعائلة مثلا فى المدنية الصناعية 
لامكان لها من حيث التحك فى الانتاج أومن حيث التدريبالعملى فى المبن 
والمبارات . فلمتجر ااعائلى والمصئع العائلى حتى وامزرعة العائلية تزول فى 
المدنية الصناعية وتحل مكانها الإدارة المبئية التى تعزز صفوفها دامأ من 
الكفاءاتالملاثمة فى امجتمع مهما اختلفتالفئات التى ينتمى إليها أصعاب هذه 
الكفاءات . حتى أن الكثير من المهمات الى يقمن ها ربات المنازل 
فى تجهيز المأ كل والملبس تصبح مبمات مبنية يقوم ما الماجر والمصنع . 


حت اا نبت 


ويت<و لن النساء إلى المساهمة فى النشاط الاقتصادى العام مساهمة مبنية عن 
طريق التوظف ف المنشات الانتاجية . وكا قال الاقتصادى الشمير 
وء أراث. لويس دَإنِ القو الاقتصادئى وتعول غنل النساء مر: , الماذل ل 
السوق يسيران بدا بيد ء . فؤالمدنية الصناعية تزول الصفة الانتاجية للعائلة 
فلا تعود تشككل وحدة إنتاج » وإئما تنحصر مبماتمها فىتزويد المجديع بعواءل 
الإنتاج وخاصة بعامل العمل »ا أنما تستمر فىكونها وحدة لاتخاذ الرارات 
الرئيسية فى الانفاق الاستهلا ى ؛ وتشكل أيضاً وحدة هامة للنشاط الثقافى 
والتزمرى مو لتق ليس للتربية والتعلم النظاميين . 


مه ناص مربوى مرك 

تتطلب المدنية الصناعية نظاما للتعلبم والئزية يرتيط ارتاطأً وثقاً 
بأنواع المبارات البّى تحتتاجها التقنية الصناعية . فالنظام التربوى الصناعى نظام 
حرك لا يعنىكثير أ بتنثدئة الأجيال الطالعة تنشئة تجعلبم يتمسكون بالتراث 
والعادات الموروثة أو تجعلهم يحانظون على القم التقليدية ويتمسكون بها 
كا هو شأن أنظمة التربية فى بع اأسابقة دق الصناعية . أن النظام 
التردوى الصناعى لا ينظر إلى اجتمع لطر ار ##دف إلى تقوم 
الأوضاع السائدة ومن ثم السك 37 وتوطيدها . بل هو نظام رائده التغير 
والتبديل والثورة على الأؤضاع الباطلة والبالية والى تعيق التقدم فى حقل 
الإنتاج مهما كانت القيمة البشرية لتلك الأوضاع . 


ويبدى التعليم العالى فى هذا النظام توكداً ملدوساً على العلوم الطبيعية » 
الفيزيائية منها والكيمائية والحياتية "ا يشدد على تطوير المندسة فى جمينع 
نواحيها والعلوم الطبيعية » ويؤكد ايضا على التدريب الإدارى للأععال 
الخاصة والمصالح الحكومية دعل ضرورة ترر النظام النرزبوىم نكل الة.ود 
التقليدية ليبق قادراً أن يكيف وفقاً للتغير فى مختلف حقول النشاط 
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الاتسادى وعتابة لحثول الاختماس اللديدة الق تير مق آن. لان.. 
وينزع التعايم العالى فى المدنية الصناعية نو التخصص وإنتاج العدد الوافر 
من الفنيين والإداريين وأصحابالمهن الختلفة الذين يتطلبهم التطورااصناعى . 
ولمكن بالرغم هن التوكيد على المزيد من التخصص فان انظام التربوى 
الصناعى يشم وزنا كبيراً لاناشار المعرفة العامة أى غير الاختصاصية 
انار واسما ين جميع طبقات ااشعب ؛ ويعهل النظام التربوى اصناعى 
باضطر اد على رفع مستوى المهرفة بين المواطنين ليس لتسهيل التدريب المبنى 
ورفع مستوى الانتاجية بين الهال خسبء بل لآن التقدم الصناعى من شأنه 
أن برفع مستوى الدخل علد جمييع المواطنين : فاج عن ذلك ازدياد فى 
الفضول الطبيعى » وس ثم ازدياد فى طلب المعرفة إذ يدرك المواطنون 
أن المعرفة تشكل الوسيلة الرئيسية لارتقاء اسل الاجتماعى فى العالم الصناعى 
والتقنى . وتجب الاشارة هنا إلى أن انتشار المعرفة العامة بين المواطنين 
وإغداد الآفواج الكبيرة والمتزايدة من المختصين فى شت الحقول أن تترك 
الحياة السراسية والنظ, الاجتماعية على أوضاعبا اقدعءة بل هن شأن الاقدم 
الشنعى فاضتو الجر ف أن ينقض أ ضاع اجتمع فى عنتاف الاواحى . 
وقد حصر نا اهتمامنا هنا فط فى الناحية الاةتصادية » ونظراً لضيق المجال 
لن نتعرض للءتضمنات السياسية والاجتماعية على الرغم من أهميتما البالغة . 


ه - سعز التلو بع فى بيار السمافر 


تتصف العالة فى المدنة الصئاعية » ونعنى بالعالة جميبع القوى البشرية 
التى تسبم فى الانتاج مهما كان نوع ذلك الاسرام ‏ فالعالة بهذا المعى تشمل 
العهال العاديين والعال ذوىالموارة ا تشمل الفنيينوالاختصاصيينعل أ :واعهم 
والمدراء والرؤساء وكل من بذ لجهداً عضاياً كان أم عقليأ فسبيلالانتاج؛ 
تتصف العمالة فى المدنية الصناعية باتساع التاويع فى بناما اتساعا لا تعرفه 
المدنيات الأخرى فالنشاط الاةتصادى ااصناعى يرأ إلى وظائف عديدة 


- 
تتميز فما بينها بالتصذيف الدقيق الءسؤوايات المرتبطة بكل وظيفة 
وللمكافات التى ينالها القائمون مذه المسؤوليات وللحةوق العائدة لكل 
وظيفة وللواجيات المترتية عليها . ولا كن أن تعتبر القوىالعاءلة 5كجموعة 
متجانسة أو متعادلة يمكن احلال بعضبا محل البمض الآخركا هو سكن 
فى المدئيات الاخرى . بل يجب النظر إلى القوى العاءلة فى المدنية الصناعية 
كركب متشابك وم تبط بعضه ببعض إصورة مرآبية حيث لا يكن 9 
ينظر إلى أى فرد بالا نفصال عن مركزه فى هذا المرءكب . والمركب العالى 
الضناعى مركب مراتى حيث لوزع السلطة فى مرتيات مختلفة وتتفرع 
الاختصاصات فىكل مرتبية من هذه المراتب » وتقمكل وظيفة بالنسبة 
إلى مقدار المسؤولية الموكولة إلى هن يقوم بأدائها » وتعين المكافات 
بالارتكاز عل مقدار المسؤولية المناطة بك.ل وظيفة منالوظائف وبمجرى 
التنقل العامودى ؛ أى من وظيفة ذات مسؤولية معينة إلى وظيفة أخرى 
فى الاختصاص ذاته ؤلكها تختلف عن الآولى مقدار المسؤولية. المناطة 
ها ء وجرى هذا التنقل وفقا لانظمة دقيقة تعمل ؟وجما الماشآتالانتاجية 
الختلفة وتتناول هذه الانظمة سياسة التشغيل واافصل عن العمل والترقي-ة 
والتحويل » وااتقاعد والمكافات وساعات العمل وما إلى ذلك من أمور 
ماثلة . أوبعمارة أخرى تسيرالعالة فى المدنية الصناعية وفما لأنظمة مدروسة 
ومعلتة مسيقاً , و بالتال عض إل حد أدق التضرفى التسى أو الاعتباطى 
من قبل المشر فين عب عمليات الانتاج . ويغير النظام الصناعى ساعات العمل 
كا يغير النظرة إلى ما هو جائز وما هو غير جائز بالنسبة إلى ساعات العمل . 
ف كثير من الاحوال تتطلب التقنية الصناعية خلاف ما يلحظ فى تقنيات 
المدنيات الاخرى؛ استهرار العمل دون انقطاع ليل مار » فالافران 
الصناعية مثلا لا يمكن اخمادها فى الليل وإعادة اشعالها فى النهار » فالايل 
الزراعى الساكن الحادىء ترفضه المدنية الصناعية . 


ب #46 حم 


> - السبطرة اريم فى "كتمع المسذاعى 

إن امجتمع الصناعى مجتمع مدن | كثر مما هو مجتمع قروى . فالتةنية 
الصناعية الى تقتضى الاكثار هن التخصص ومن تفتيت الوظائف تدفع 
المنشئات الانتاجية إلى توسيع مققراس الانتاج » وتوسيع مقياس الانتاج 
يتطلب توسيعاً فى الأسواق وف ااصناءات الاخرى المتكامله وف التجبيزات 
اختلفة التى تخدم ااصناعة كالطرق والمواصلات والمصارف وسوق العمل 
وسوق المال . والطريقة الفضلى للنمو ااصناعى أن تتجمع هذه النشاطات 
فى وسط يصبح وسطأصناعياً . وهذه الأوساط الصناعية الكبيرة هىالمدن. 
ومع العم بأننا جد تجمعات مدنية سابقة لاتصفيع إلا أنماكانت تشكن فى 
كنف المدنية التجارية أوساطاً تجارية أو ثُقافية بعيدة بعض الثىء عن الخياة 
القروية كأن فى البلد الواحدصنفين من المواطنين المدتى والقروى .أما المدن 
المدنية الصناعية فأكثر عدداً وأكير حجا ءا هى فى المدنيات السابقة . 
ومن أ ميزاتها أن “ط العيش فيما يغزو القرى ويعم جميع الأرجاء وذلك 
بفضل توسيع شبكات الطرق والمواصلات بين المدن والقرى . 

فالزراعة فى المدنة الصناعية ليست سوى صناعة أخرى هى صناعة 
الزدع ولا تشكل مط عيش أو نوع حياة يستيق هن أجل ذاته أو من أجل 
قيمته التراثية؛ وبصرف النظر عن فاءلءةم| الانتاجمةي هى الحالة فى المدنيتين 
الزراعية والتجارية . بل ليس للزراءعة غابة فى المدنية الصناعية سوى تزويد 
الاقتصاد بشتى المنتوجات الزراعية والمواد الآولية . وجرى التخصص 
فى المزارعالصناعية حسب أنواع المنتوج ولا ,ترك مكان فى المدنية ااصناعية 
للازرعة المتفرعة الانتاج والتى تشكل وحدة كافية ذاتما بذاتها. ويرافق 
التخصص الزراعى الاعتهاد المنزايد على الآلات واستعال اطافة الرارية 
عوضاً عن اأطاقة العضلية . وبذلك ينقص عدد العاملين فى النشاط الزراعى 
نسبة لما يكون ذلك العدد فى المدفيات الاخرى ه والوافع أن نسبة عدد 


انما ده 


السكان المشتغاين قَْ الزراعة تشكل دليلا من الادلة البينة على مقدار التصذيع 
ودرجه ة التقدمالا نتاجىف الامج مع . . وقد نشرالاقتصادى كو زنتس منذ عامين 
دراسة صنئف فمما مختاف ابلدان العفة ١‏ وااساثرة إلى التصذيع ساب 
مقدار الإنتاج الآهلى للفرد الواحد فتبين له أن نسبة العال الزراعبين إلى 
جموع المال تنحدر من 50 بالمائة للبلدان الى تع ف أسفل سل الانتاجية 
إلى ١4‏ بالمائة للبلدان التى تنعم بأعبى اناج أهلى للفرد الواحد. ومن ناحية 
المنطق الاقتصادى الصرف »كنا القول بأن اللمدان التى تضطر إلى استخدام 
معظم سكائها فى العمليات الزراعية البحتة لتقم الدليل على التخاف فى 
فاعليتها الانتاجية . 


٠‏ عسام: دور ا حسلوصٌ 


صف المجتمع الصناعي بوجوب اتساع الدور الذىتقوم به الحكومة. 
لاشك بأن مقدار النشاط الحكوى منوط ليس فقط بالمدنة الانتاجمة 
التى تسود المجتمع المعنى ولكنه منوط إلى حد بعيد بنوع السك السائد 
فى ذلك المجتمع . ولكن مهما كان نوع الك فان المدنية الصناعية تفرض 
ف طبيعتها تو ف كبيراً فى النشاط الحكوى . ومن ااظواهر الأكيدة أن 
المجتمع الصناعى يحتاج إلى توسع كبير مثلا فى حل المواصلات . فالحاجة 
إلى المزيد من الطرقات والمرافىء والمطارات ومحطات الإذاعة والتلفزة 
وسائر وسائل 'النقل والاتصال؛ تشكل دافعاً قوياً لزيادة النشاط الحكوى 
وتوسيع المؤولية الحسكومية..كذلك فى حقل التنظم المدنى الذى يتطلبه 
التصذيع وفى حقل التربية والعلاقات الاجتماعية ."ا أن التطور الفنى يعقد 
الشؤون العسكرية والدفاعية ويؤول إلى أوسيع كبير فى المسؤوليات 
الحكومية فى هذا الحةل.كذلك يلق التقارب العالمى فالمواصلات والتنقل 
على الحكومات مسؤوليات أضافية دو لية » كا تضطر االيكرمات فى بعض 
البلدان إلى الاضطلاع سوليات انتاجية بحتة لآن الساع المطلوب انتاجها 


تستلرم معدات ورساميلكبيرة يعجز الحقل الخاص عن اقتنائها » أو قد 
تكون عملية الانتاج محفوفة بالخاطر التجارية الى ,ألى الافراد المتمولون 
تحمابا تضطز الحكومات إلى أخذها على عاتقها . كذلك يؤول ارتفاع 
مستوق الدخل الناجم عن التصذيع 9 زيادة الطاب على الخدها العديدة 
الى تقدمها الحكومات كالتعلم واالطرق والمستشفيات والمستوصفات 
والحدائق العامة وما شابه ذلك . جميع هذه الامور تدعو إلى توسع كبير 
فى النشاط الحكوى . 


وأرى من المستحسن أن ألفت النظر إلى اسةنتاج خاطىء قد يخاص 
إليه البعض وهو أن اتساع الدور الذى تقوم به الحسكومات يشكل حْنا 
اتتقاصاً من الحرية الفردية . لا شك أناتساع النشاط الحكوى ف المدنية 
الصناعية يعنى من ناحية زيادة التكليف الضرائى والا كثار من القوانين 
والانظمة الى تتعاق بسير الانتاج فى شتى الحقول والتى تخضع الآافراد 
لانضباط مسلكي وبالتالى تحد هن حريتهم فى علميات الانتاج . ولكن 
من ناحية أخرى يول التصنيع إلى زيادة الدخول الدّفراد زيادة قد تذوق 
الارتفاع فى الضرائب فتترك فى بد الفرد دخلا صافيأ أعلى من الدخل الذى 
كان يتبق لديه لو استمرت البلد غير مصنعة واسستمر مستوى الضرائب 
منخفضاً . وكذلك ذان المدنية الصناعية تعطى الآافراد متسعاً أكبر من الراحة 
والفراغ يتمكنون كنتيجة لذلك من مارسة حرية الاختيار فى ناحية 
الاسهلاك بصورة أجدى , وتفتح أمامهم اله | سع لا<تيار الوظيفة 
ومكان الاقامة » وتعطيهم يا كبر للاختيار بين السلع الاستلاكية. 
فبى إذ تحد من الحرية الفردية بالانضماط الذى تحدثه فى ناحية الانتاج فإنها 
توسع نطاق هذه الحرية فى ناحية الاستهلاك نتيجة للزيادة فى الدخل وى 
الفراغ زيادة لا تحةق إلا بواسطة التصنيع الذى لا بحةق بدوره فى معظم 
بإدان العام اليوم إلا بواسطة توسيع النشاظ الحسكوى . 


بالا سس 
م # انساع مشبكز ار تمر 


تقوم بانتاج أ السلع والخدمات ف المدنية الصناعية المنشآت الإنتاجية 
الضخمة . وتناظم هذه المنشات بالنسبة إلى الساطة الإدارية بصورة مرتسمة 
تحمل فى القمة العدد القليل من المديرين الدين يشرفون على أعمال يقوم با 
عددكبير جداً من الذين يعملون تحت إدارتهم . وتنتظم العلاقات بين 
المديرين والمأمورين بواسطة شيكة واسعة ومعقدة من الانظمة الصناعية ااتى 
تفر ضها التقنية الصناعية والتخصص امتزايدا يفرضما أيضاً الإنتاجيمقياس 
أضخم . وتتناولهذه الانظمةنواح عديدة من الحياة الصناعيةمثل الاجورء 
والانضماط المسلكى ؛ والصرف من الخدمة ؛ والنقل من وظيفة إلى أخرى» 
والترقية » ومعالجة المظالم العالية . وتحدد الأانظمة الصناعية مقاييس الإتتاج؛ 
وسرعته » ومعايير الجودة المنتوج وأدوراً أخرى عديدة . والانظمة 
الصناعية غير سكونية فبى لا تستةر على حال بل تظل فى تغير داثم لتبق 
ملائمة للتطور التقنى ااسريع . فالحياة الصناعية إذن حياة تخضع للأنظمة 
والقوانين المجردة عن العاطفة والمع.دة عن العلاقات و الاتصالات اأشخصية. 
وهنا ثثار قصية الولاءات فى المجتمع الصناعى وهى القضية التاسعة المتعلقة 
بالمنطق الصناعى . 


ب لبي الجاع فى انمع الصناعى 


يتبين من العرض السابق أن ولاء الأفراد الذى يسير يلة الإنتاج فى 
المدنية الصناعية ليس لاشخاص وإنما لفكر مجردة . فالمجتمع الصناعى 
ككل مجتمع هنظم يقوم عبل نوع من الإتحاد الذى بربط بين مختلف أفراده. 
وتنق عن هذا الإتحاد أو شبه الإجماع جموعة من الأفكار والمعتقدات 
والمواقف والقم تشكل فى جما ,اشخصية ذلكالمجتمع » وتعي نأساليب نشاطه 
ومدى ذلك النشاط . وى المجتمع الصناعى تبرز عض القم والمواقئف 


حد , ورا إبنب 


التى يتميز بها المجتمع الصناعى مهما اختلفت ظروفه ااقوهية أو اسلالية 
ومبما اختلف نظام الك فيه . فبا ك مثلا بعض هذه القمالصناعية المشتركة 
بين المجتمعات الصناعية امختلفة و اعتقدانم كدوم إلى سيدسدال هين 
مصتعين هما الولايات المتحدة الأميركية والإءاد السوفياق على الرغم من 
الفوارق بنهما فى التاريخ والبيئة ونظام الحم . 


أولا : يحد للعل والتقنية فى المجتمع الصناعى قيمة رفيعة تجعل العاملين 
على تقدم العلوم 5 مرتمة اجماعمة عالية » فضلا عن أن المدنة الصناعية 
تحارب كل تقليد شحل عصّره ف سبل التقدم العلى وااتطور العمران . 


ثانا : نحد المدنية ااصناعية لا تقم وزناً للسلالة العائلية أو الطائفة 
الدينية » أو الكتلة العرقية , أو الطبقة الاجتاعية : بل تشكل مجتمعاً إن 
تلق فبو يتحاق حول المبن والاختصاص والمنشات الإتتاجمة وسائر 
الحلقات المهنية الفنية والإجتاعية المفتوحة بميع المواطنين حسب شروط 
كل حلقة . 


ثالثأ : نبحد المدنية الصناعية تحث بشتى الوسائل على العمل امجد وعلى 
سرعة الاتتتاج وهى تجعل من الفاعلية الانتاجية فضيلة وتعتبر الكسل 
أو الول رذيلة . وقد تختلف البلدان المصنعة فى التعليل العقائدى الذى 
تستخدمه الحث على العمل المجد وعلى السرعة فى الانتاج ولكننا تتفق 
فى الغاية . فبينا بحد بعض البلدان تحث على زيادة النشاط عن طريق الحافر 
المالى والربح الفردى وهى تسعى داكا لزيادة حدة هذا الحافز بواسطا 
الاعلانوالقثل , ند بلدانا أخرى قسعى إلىالغادة عينها عن طر يق استخدام 
الحرارة المقائدية وخادة العقائد الساسية والقومية : وحد. بلدانا أخرى 
تستنفر النشاط البشرى عنطريق الإرهاب والإرغام. ولكن مبما اختاف 
الحافر لاجل بلوغ هذه الغاية: فإن المدنة الصناعية تحةق درجة من النشاط 


وسرعةق الإنتاج ومسةتوى المسئولية الفردية لمنشهدمثلبا المدنيات الاخرى 
فى الولاءات المجزئة كالو لاء العائلى أو القبلى أو الطائق . 


7 7 
المروىء بين ١‏ توما التي 


لقد بينا فيها تقدم بشىء من الإسهاب بعض الخصائص الى تميز المدنة 
الصناعمة عن سواها من المدنيات : وقلنا َك هذه الخصائص موجودة على 
درجات متفاوتة قَْ كر الجتمعات الصناعية 2 ون درجة وجودها قَْ 
أيضاً أننا تميز هذه ال#صائص بواسطة المنطق الصناعى الجرد و نعتقد يقيناً 
أنها نوجد حتها بكاملصفاتها النظرءة فى الجتمع الصناعىالذى يكون قد اكتمل 
تصنيعه . وأشرنا إلى أن امجتمع الكامل التتصنيع غير موجودبالفعل على أن 
هنالك يجتمعات صناعة قارب كيرا درجة الاكال 5 وخشمة أن حمل 
قولنا على غير مله أسارع هنا بلفت الانظار إلى أننا إذ نول بوجوب ظبور 
هذه الخصائص الصناعية النى عرضنا فى كل مجتمع بكدتهل تصنيعه لا يعنى 
هذا القول أنجميع اجتمعات المصنغة تتشمابهتماما فىكل ال#صائص وااسمات. 
بل على العكس نحن ندرك هاما مقدار الفروق الى قد تظور بين مجتمع 
مصنع و[ خر , وكان بودى أن أحث مع هله الفروق بالتفصيل وده 
إلى أسباها الرئيسية بإسهاب ولكن الجال الحالى يضيق عن ذلك وعليه 
فإنى سأ كتئى بالإشارة إلى بعض الأسباب الرئيسية التى تنشأ عنها فروق 
فى الجتمعات المصنعة ذاكرا بعضها على سبيل الال . 


بمكننا أن كيز ثلائة مصادر رئيسية تنشأ عنبا فروق ف الجتمعات 
المصنعة . أما هذه المصادر فهى أولا الفمّات التى نتخذ المبادرة وتقوم بقيادة 
حركة التصذيع » وثانياً القراث السائد فى المجتمع المقبل على التصفيع قبل 


-_ و؟ _-_- 
الى بتمتئعه. دبوقاكا الآساليب والوسائل الى تستعيل ف تمقيق غايات 
التصنيع . 
ا قاد اللمسبع 


التصذيع حرب تشنها نه من الجتمع على فئات أخرى . فالفئة التى تحمل 
لوآ التصنيع تسعى إلى الغلبة على المتمع الاقايدى وإخضاعه إلى مان 
وأ الي إنتاج أجديق وأقمل . والفئات التى تقاوم هذه الفئة تبتغى إبقاء 
القديم على قدمه لانها تفيد م: ن الأوضاع الانتاجية الراهئة . ونتيجة 7 نزاع 
معروفة لآن الغابة فى النهابة للددنية الصناعية مهما طال زمن النزاع . ولكن 
السؤال المهم الذى ؟ ين أن قرم هنا لس الن القلبة وازنها مق غن. الفئة 
لق تقيض على دفة القمادة وتتزعم 3 ركةال: *صيع . .وهذداافئة تحتف باختلاف 
البلدان والبيئات والأوضاع والآزمنة . وعندما ننبصر فى انتشار اادنة 
الصناعية فى مختلف أرجاء العالم مك.ننا أن تميز فئات مختلفة تسلمت قبادة 
التصنيع فى البلدان الختلفة . ونكت هنا بذ كر قيادات أربع هى : 


أولا : القيادة السلالية وتستمى من الارستقراطية الزراعية أوالتجارية 
أى تتشكل هذه الفئّه من كو الملا كيين أو فك أ التجار والصيرفيين 
الذين يكونون مس.طرين على النشاط الاقتصادى فى المدنية التجارية 


أو اإزراعية 3 


وثانيا : قرادة الطءقه الوسطى وهى َه تتألف عادة فق التجار والصناع 
الارستقراطية المسيطرة عل الاقتصاد . وفىكثير من الا<يان ت.ألف هذه 
الفئة من أقليات أو جماعات لا ينسجمون تماما مع الغ الاقتصادى السائد 
التصذعمة . 


م 


النا : قيادة ٠‏ الانتاجنسياء أو طبقة المفكرين ااثوريين وتتألف 
هذه الفئة من المتعلمين ومن أحاب المرن الحرة وهؤلاء يثورون على 
الأوضاع الراهنة وعلى القيادات التقليدية ويتزعءون حركة التصنيع 
كس كا يكردية وريو اسطلة سيطر تم على الحم , 

رابعاً : قيادة الزعماء القوميين وتتألف هذه الفئة من قادة فى ميدان 
العمل القوى يثورون عبل الاوضاع الإنتاجية الراهنة ويتزعبون حركة 
التصنيع كحركة مختلطة أى حكومية وخاصة . 


وتولد هذه الاختلافات فى قيادة التصذيع فى الجتمعات الختلفة فروا 
بين تلك اجتمعات نذ كر بعضها على سيول المثال . فالنظرة إلى العمل مثلا 
مختلف باتلاف القيادة : فتحت ااقيادة السلالية ينظر إلى العامل كتابع 
أو محسوب أو خادم » وتحت قيادة الطبقة الوسطى ينظر إليه كرجل مستقل 
وا لك مر يوه ابلنة تباع وتشترى , ونحت القيادة الفكرية 
الثورية كنتع طائع أو كأداة إنتاج مطواع . وتحت القيادة القومية ينظر 
إليه كواطن يؤدى واجبه الوطنى . فالامتناع عن العمل تحت القيادة الأولى 
عصيان » ونحت القيادة الثانية جبل أو شع ونحخت القيادة الثالثة جرعة » 
وتحت القيادة الرابءة خيانة وطنية . وهوقف القيادة الآولى من تعمير العال 
عن مظالمهم هو كدت ذلك التعمير ؛ والثانية قبوله ضهن أنظلية يتفق علها 
ميقا : والتالة طتعه متها باتاء والرابعة التحكم فيه وإدارته . وكا وجدنا 
اختلافا بين القيادات المذ كورة فى الموقف من العمل ند اختتلافات ممائلة 
بالنسبة إلى أمور عديدة أخرى كالمو قف هن الساطة وتنظم السوق وفلسغة 
اجتمع وما إلى ذلك , 


+ سد المر اب الباق بق انمع القيل على التهمتيسع 
فكل عملية تصنيع ما عدا التصنيع الذى نحدث فى كنف الاستعار 


م لاا حت 

يبرز قادة للتصنيع من صلب التراث الذى يكون سائدا قبل اابدء يحملة 
التصنيع وتولدفئة القادة تخطرطاً اناهضة التراث الانتاجى ااسائد وإحلال 
الصناعية مكانه . وفى كل تمع تختلف العناصر التراثية الى تبدى مقاومة 
أشد من غيرها فى الكفاح ضد التصنيع وتختلف العناصر التى تظبر صلابة 
نسبية باختلاف البيئّة و المجتمع .كذلك نرى بعض فئات القادة متساعحين 
بالنسة إلى الإبقاء على بعض العناصر النابتة فى التراث القديم بينما قادة 
7 خرون لايسدون أى تساهل فى استئصال معام المدنيات ااسابقة ٠‏ وعليه 
فإن نتائح هذا الصراع قد تأنى عةنلفة بعض الثىء فى امجتمعات التلفة . 

علينا إذن أن نتميز بعض هذه العناصر الرئيسية التى قد تختلف 
ف النزاثات الختلفة وتولد بالتالى فروقاً فى المجتمعات الختلفة عندما يصار 
إلى تصننعها . أذكر بعض هذه العناصر على سبيل المثال : 

أولا : العائلة أو النظام العائلى » فقد تكون العائلة الوحدة الصغيرة 
المؤلفة منالوالدين والاولاد القصر » وقد تنكون جموعةهن هذهالوحدات 
تسمى بالتسمية العائلية عينها » وقد نكون أوسع من ذلك فتشكل قبيلة . 
فتنظي المجتمع عند تصنيعه يتأثر كثيراً بنمط النظام العائلى ااسائد قبل|ابدء 
فى التصفيع . 

ثانأ : الطبقة تتألف معظم المجتمعات من جماعات تلفة تتحاق حول 
عناصر عتلفة كاستوى الدخل أو مستوى العلم أو المبنة أو الثراث الثقافى. 
وكذلك فى كل يتمع طبقات مر تبية تقوم على النسب أو العرق أو الطائفة 
الدينية أو المبنة أو غير ذلك ؛ وتعين المنزلة الاجتهاعية للذين ينتمون إليها. 
والتصنيع ثورة على هذه المراتب التقليدية لآذله مرتبيته الاجماعية الخاصة 
المؤلفة ءن الاختصاصيين والفنمين والإداريين والعال وها شابه ذلك . 
وهكذا فإن صفات الجتمع المقبل على ااتصديع ناث ركثيرا بنوع المرتية 
الاجتاعية الى تسوده قبل البدء بالتصذيع . 


ب 1 سس 

ثالث : الدين والآخلاق . بعض الآديان والنظم الاخلافية نحث على 
العمل والاقتصاد و<سن التدّد بس ولعضما تدم الفقر والتقشف والقناعة, 
بعضمأ يقاوم الاختراع والابتكار والتجد.د ( وبعضمأ بذعو إلى طلب العل 
والمعرفة . فاختلاف النظم الاخلاقية يؤثر بعض الثىء فى صفات امجتمعات 

رابعاً : المفاهم التشريعية » تختلفالجتمعات الختلفة بالنظرة إلىالقا نون 
وبمفاهم العدالةوال+ةوقوالواجياتوالارتياط والمسؤولية » وهذه بدورها 
تولد ذروقا فَْ المتمعاتق عنك تصذ.عمأ 5 


خامسا: مفروم الدولة : نجد عادة فى اليجتمعات غير المصنعة جماعات 
اتقسامية أو انفصالية يكون ولاؤها الآول لاجاءة عينها وليس للمجتمع 
الأكبر ؛ فنشهد مثلا ولاءات قبلية أو طائفية أو لغوية أوجغرافية إلى آخر 
ما هنالك . وقد لاتعيق هذه الولاءات الانقسامية عملية الانتاج فى المدنية 
الزراعية أو المدنية التجارية » ولكن المدنية الصناعية لاتقوم إلاعلى أساس 
دولة شاملة تسترعى الولاء . الآول والاشد فالمّسلك بالولاءات القديمة 
يولد فروقا فى صفات المجتمعات الختلفة عند تصنيعها . وبامكان 
أن أمعمر جمداد أنروثزلائة أخرى من فأنا أذترك فروقاى اليتسات 
المصنعة ولكنى أ كتى بهذا القدر الآن وأنتقل إلى المصدر الثالث والآخير 
الذى تنشأ عنه فروق ماثلة . 


إن اختلاف الظروف ف المجتمعات المقيلة على التصفيع إضطر قادة 
التصنيع إلى استخدام وسائل وأساليب عختلفة لبلوغ غاياتهم . وهذه 
الأبالين تولد بدورها بعض الفروق فى الجتمءات الى تصنع بواسطنا . 


وأذكرهنا عل سبيل المثال عض الاموز التىصختاف فيا الوسائل والأسالبي 
) مم م ب الازتماد الصناعى والمام 55 1 - 


5 
دونشرحبا أو تحللبا وذلك بسبب ضيق المجال بل أوردها فقط علىسيل 
العم بالثىء . 

من الامور الى تولد فرؤقا فى صفات المجتمع معدل السرعة الى 
يبتغى بها القادة تصفيع الجتمع » ومصادر العويل لبر نامج التصنيعى 
والاولويات النى يقرروتم! فى برنامج التصنيع » ونوع المؤسسات والمنشات 
الى يستخدموتما فى تنفيذ براحهم » ومقدار التجاوب مع الشعب عامة 
والوسائل الى يستعملونما فى هذه الناحية » ومدى الحد من الإستهلاك 
والوسائل التى يعتمدوتها لتحق.ق هذا الحد » والسياسة الى يعتمدوتا 
فى توزيع العمل وسائر المرافق الانتاجية على مختلف نواحى النشاط 
الاقتصادى : والاساليب التى يس:خدمونما لاستنفار القوى العاملة وما شايه 
ذلك من الوسائل الآاخرى للتئمية والتصنيع . فق كل ناحية منهذه التواحى 
وسائل متعددة للقادة أن يختاروا فما بينباء واختياره هذا يولد فروقا فى 
صفات الجتمع الذى يصنع بمختتلف الوسائل الختارة . 


ل الك 


التصنيع فى العال العر 5 
منرمظات عاصّ 


لقد بينا إلى الآن الصفات الى يتتصف بها لزوما الجتمع الصناعى المثالى 
أو الكل التصنيعو هى الصفاتابى تتدرج وها المجتمعا على اختلافها 
فى سيرها تحو التصفيع . وأظور نا أيضاً الاختلافات التى يكن أن تنشأ بين 
مجتمع مصنع وآخر » وبينا بعض المصادر انى ترد إليها هذه الإختلافات . 
ويمكننا الآن أن نتناول المجتمع العربى فنتدراسه فى ضوء هذا التحليل 
للمدننة الصناعية . وقد جعلنا هذه الدراسة فى قسمين : 


أولا : المشاكل الى تنشأ عن التصنيع فى العالم العربى والعقبات الى 
نعتر ص سيره . 


ثانيأ: الأوضاع المؤاتية للتصنيع والتدابير التى من شأنم! أن تسعف 
العالم العربى فى ارتةاء العقبات المعترضة . 


وقبل البدء فى البحث هنالك أربع ملاحظات عامة لا بد من إبدائما 
فى سبيل الإيضاح واجتناب اللبس والإمام : 


أو لا : فى استعال المصطلح ١‏ العالم العرق »علينا أن ندرك بأن البقعة 
الجغرافية التى يشير إليها المسطلح ؛ على كونما واضحة المعالم إذ تتألف من 
جنيع الدول والقطاعات التى تنطق أغلبية سكامها باللغة العربية » إلا أنها من 
الناحية الاقتصادية غير متجانسة فى نوع المدنية الإنتاجية وغير متساوية 
فى مستوى الدخل والإنفاق . فى هذه الرقعة الجغر افية بالذات>ابه الياحث 
بعض اجماعات الى لا تزال تعيش ف المدنية الققنصية وهى قليلة » وبعضها 
تعيش ف المدننة الرعائية وه ليست بالقلة ذاتها» وبعضها تعيش ف المدنية 


تت نذا _- 

الزراعية وهذه تشكل الأ كثرية » وفى بعض البةاع العر بية جماءات تعيش 
فى المدنية التجارية » وبعصها بدأ فى طريق التصنيع وبعضها لم يبدأ . لذلك 
يصعي جداً فى هذه الحالة من التغاير أن نصدر أحكاما عامة عن العالم العرنى 
فى حقل الاقتصاد الصناع ونأمل أن تجىء هذه الاحكام منطبقة على جميع 
أجرائه » إلا إذا جعلناها عامة جداً وفى تلك الخالة لا أعود أدرى إذا 
كانت تظل لها منفع ةكبيرة فى تفبم القضايا الإقتصادية الغالبة فى العالم العربى . 
وبناء على ذلك فإتى عندما أشير إلى العالم العربى تسكن الإشارة؛ مع 
الإحتفاظ بثىء من المرونة » منبثقة عن صورة ذهنية لا للعالم العربى بأ كله 
ولكن للك الاجزاء الفاعلة أ كثر من سواها فى الحقل الإقتصادى والنى 
فى أقرب من سواها إلى التصديع ١‏ 


أما الملاحظة الثانية فبى أن العالم العربى أصبح اليوم راغب بالتصنيع 
يطلبه بإلحاح . وهنا يظبر مذوى الملحوظة الآولى إذ قد يقول البعض أنهم 
يعرفون مناطق أو جماءات عربية بعيدة عن التصديع لا تعرف عنه شيئا 
ناهيك عن طلبه بالاح . هذا صحيح يوجد جماعات عرببة غير واعبة 
هذا المشكل عل الإطلاق ٠‏ ولكن الماعات الفاعلةفى الاةتصاد العرن ىأصبحت 
تدرك أن الصناعية نظام أخذ ينتشر فى جميع أرجاء العالم ولا يمكما 
التخلف عن الاخذ به إذا هى أرادت اليقاء »وه تريده . والشاهد الجل 
على ذلك تصرحات القادة السياسيين فى المناسبات ال لفة وحثهم الشعبعلى 
السير نحو الإتماء الصناعى » الثىء الذى لم كن وارداً فى التفكير السياءى 
العربى قبل الحرب الكونية الاخيرة . أضف إلى ذلك أنه لم يكن فى دولة 
من الدول العربية وزارة للصناعة إلى بضعة أعوام خلت إذ بدأت اجمبورية 
العربية المتحدة بوزارة للصناعة » وأنشئت حديثاً وزارةللصناعة فى العراق» 
أما فى سائر العالم العربى فلا تزال الشؤون ااصناعية ترعى من قبل دائرة 
أو قسم أو مصلدة فى وزارة أخرى كوزارة الاقتساد مثلا » فى حين أن 


لكل منهذه الدول بالذات وزارةللزراعة . فبناء على هذهالظواهر سأعتبر 
العالم العربى راغا رغية ملحة فُْ التصذيع وامتنع بالتالى عن حث الاساليب 
البىما تستئهض ألر غبةف التصنيع » وانصرف فقط لبحش العقبات والتدابير . 


والملاحظة العامة الثالثة التى أريد أن أبدما تتعلق بالإاء المصنعى . 
فى حين أن الإتماء الصناعى يشمل أ كثر من الإماء المصئعى إذ هو يعنى 
تصنيع النشاط الزراعى والتجارى ونشاط الانتاج لسائر الخدمات ؛ يظل 
الإماء المصنعى المنطلق الإبتدافى لعملية التصنيع ويشكل ور الإرتكاز فى 
الإنتقال هن المدنيات الاخرى إلى المدنية الصناعية . أى أن الإنماء المصنعى 
شرط لازم لانتشار المدنية الصناعية ولكنه غير كاف . ولما كان اللامس 
كذلك أصبح بإمكاننا دون الخروج عن المنطق السلم أن نعتير العقبات 
الى تعترض سمبيل الإعاء المصنعى كعقبات تعيق الإماء الصناعى . لذلك 
فى بحث العقبات الى تقوم فى وجه التصفيع سأ كت بعض الاحيان بتبيان 
ما يعيق الإماء المصنعى . 


أما الللاحظة العامة الرايمة والاضير ة فتتعاق بتقسم البحث بين الشؤون 
الاقتصادية وسواها. كنا ذكرنا عند دراسة المنطق الصناعى أن المدنية 
الصناعية تطال ليس فقط النواحى الاقتصادية بل جميع نواحى الحياة من 
ثقافية وتراثية وتربوية وعقائدية وفلسفية إلى آخر ما هنالك . وإذا شئنا 
أن نحيط الاحاطة الكاملة بالموضوع عند تدارس العقبات والتدابير المؤاتية 
للتصنيع فى العالم العربى فإن من واجبنا أن تثبين العقبات والتدابير فى جميع 
هذه النواحى ولكن مجالنا ال+الريضيق عن ذلك وعليه فقد اخترنا أن نعطى 
الافضلية للشؤون الإقتضادية مع إقرارنا بأن هذا انبج يقصر عن الإحاطة 
با موضوع إحاطة كآملة . 


0-7 
العقدات 


بعد ابداء هذه الملاحظات العامة أصبح بإمكاننا أن نعود إلى تدارس 
التصنيع فى البلدارن العربية ؛ فنبدأ بعرض العقبات الرئيسية الى 


5 التق فى الصرريزات اروساسمٌ 

إذا نظرنا إلى العالم العربى عند انتهاء الحرب الكونية الاخيرة منذ 
خمسة عشر عاماً لوجدناه يفتقر افتقاراً شديداً إلى التجبيزات الأساسية مثل 
الطرق وشبكات الكبرباء والمياه والمواصلات وسائر المنافع العامة . 
فالافتقار إلى هذه التجيزات كان ولا بزال شكل عقبة من العقيات الرئيسمة 
التى تعيق توظيف الرساميل فى القطاع المصنعى و بالتالى نعيق التدرج بحو 
التصنيع العام . إن هذه التجبيزات الاساسية لازمة للإماء المصنعى لآن 
وجو دها بوفرة من شأنه أن مخفض كلفة الإنتاج فى المصانع وبالتالى أن 
بجعل الاستثار ف القطاع المصئعى جذابا ويستدرج إليه الرساه.ل اللازمة ؛ 
وعندما تكون هذه التجريزات ناتصة كاهى الالة فى العالم العربى . تضطر 
البلدان النامية فى بأدىء الأقر إلى تحويل مواردها الا عائية سيل ايككال 
هذه الاجبيز ات قبل أن يتسنى لها بصورة محدية أن تحول مجبودها الامانى 
إلى القطاع المصنعى . وهذا بالضبط ما حدث ف الءالم العرنى فى فترة مأ بعد 
الحرب . فق العراق مثلا أنفق فى السنوات الخس الأ ولى على البر نامج 
الإمانى حى عام *"56 | مبلغ ثلاثة ومانين ملرون ديئار عراق » منها حوال 
أربعة وستين مليوناً أو ما يقارب الانين بالمائة أنفقت فى سبيل التجريزات 
الآولية من رى وطرق وجسورء ول ينفق على الإتماء فى القطاع المصنعى 
وى خمسة ملايين دينار ونصف المليون أى ما هو أقل هن سبعة بالمئّة من 
بجموعالإنفاق . فىحين أنف السنتين الاخيرتين اللتينتوجد لدى إحصاءاتهما 


أى سنتى ١508‏ و ؤهوا فمّد هبطت نسبة الانفاق على التجبين من 
مانين إلى واحد وأر بعينبالماثة وارتفعت نسبة الانفاق على الإنماءفى القطاع 
أ أصئعى من سيءة إلى تسعة عشربالما ة . وهذه الظاهرة اتىتبرزها إحصاءات 
الانفاق الامانتى فى العراق تعكس أوضاع الاماء الاقتصادى فى بلدان عر بية 
أخرى على درجات متفاوتة . ويمكننا القول أن معظم أجزاء العالم العربى 
اليوم لا تزال تحتاج إلى [ماء التجويزات الآولية قبل القيام حملة إعائية 
واسعة الأطراف فى القطاع المصنعى . مع العم أن هنالك بض البلدان 
العربية وأخص بالذكر الاقلى المصرى فى ابخرورية العربية المتحدة 
قد أصبحت مؤهلة للسير الحثيث فى اتجاه الاماء المصئعى .. 


؟ ‏ اللقصى فى الطاف 


والعقبة الثانية التى يواجمها العالم الءربى فى التصنيع هى شح ااطاقة 
الحرارية . عندما يكون الاقتصاد فى بإد ما غير مصنع فإن الاتتاج الذى 
ينشأ فى القطاع المصنعى يعتمد فى كثير من الاحمان على الطاقة الحرارية 
المولدة فى المصنع » أى أن المصنع يستخدم الآلات التى تسير يحرق الوقود 
المباشر كالفحم والمازوت . وإذاكانت الالات الاكثر ذاعللة فى تلك 
الصناعة تدار بواسطة التيار السكور بال فاننا كثيرا ماتشاهد المصانعتستتخدم 
المولدات الكبر بائية الخاصة مها وتستعمل بالتالى التيارالمولدلإدارة الالات 
الصناعمة . وللم هذه طريقة تؤدى إلى رفع تكاليف الانتاج وتحد من 
إمكان :وسيع السوق أمام السلع اانتجة . ولا يلجأ إليبا إلا لسكون التيار 
الكبر بائى فى البلد المعنى لا ينتج بمقدار واف أو ينتج بكلفة مر تفعة تفوق 
كلفة توليد التمار ضمن المنشأة الصناعية . ولكن :وليد التيار ضون المنشأة 
بمنع نظراآً لارتفاع الكلفة : صتاعات عديدة من الوزوغ إلى حدز الوجود 
لانها لا تتمكن من منافسة الصناعات الاجنبية إلا إذا وفرت لما الطافة 
أمان معقولة . 


لشاوعم سم 


لذلك بحب :ولد ااطاقة بواسطة مؤسسات وطنية ويرة مختص فقط 
بتوليد الطاقة وتعمل على مقياسضخم يكنها من إإصالالطاتة إلى المصانع 
يأنمان مقبولة . ولكن :وليد الطافة بمقدار كبير يتطلب أموالا ضخمة 
ويتطلها بدففات كيرة وليس تدرجا وعلى مراحل . أى لا يمكن تود 
الطاقة مراحل حسب نشوء الصناعات وازدياد الطاب عليها » بل يحب أن 
إسوق انتاج الطافة الطلب عليها وكثيراً ما يسبق العرض الطلب بزمان طويل 
لآن المصانع لا تنمأ كثرة إلا عندما تنكون اطاقة قد أمنت مسبقاً . 
وهذا مايجعل فى معظم الأحيان إنتاج الطاقة مؤولية حكرمية وخاصة 
فى البلدان غير المصنعة . 


وفى معظم البلدان العربية قد أقبلت المسكومات على الإضطلاع ذه 
المسؤواة : وقد قطعت شوطأ كبيراً فى زيادة انتاج الطاقة فى السنوات 
الأخيرة ولكن على الرغم من هذا ااتقدم لا يزال إنتاج الطافة فى البلدان 
العرببة فى مستوى منخفض عدأ إذا ما قورن عستوى الانتاج فى البلدان 
المصنعة . لنأخذ مثلا الطاقة الكهر بائية ونأخذ جموعة من البلدان العربية 
تمثل أعلى إنتاج للطاقةالكبر بائية كاهو د العر بية المتحدة بأقلييما والعراق 
ولبئان . نيحد أن هذء البلدان تقدهت تقدما ملموساأ ى إنتاج الطافة فى فترة 
ثماى سنوات إذ ارتفع جموع إنتاجها عن ه0١‏ مليون كيلو واط ساعى 
ف أثناء عام هوا إلى .م مليون كلو واط ساعى فى خلال سنة مهو١‏ 
أى أن الانتاج ارتفع عمقدار مرتين ونصف فى ظرف مان سئوات . 
إلا أن هذا الانتاج عام م6١‏ لا يمثل أ كثرس ممانين كيلو واط ساعى للفرد 
فى السنةء وهذا مسترى منخفض جداً إذا ما قورن ببلدان مصنعة مثل 
الداتمارك حيث بلغ الانتاج فى السنة ذات,ا حوالى 07٠٠‏ كيلو واط ساعى 
الفرد الواحد ؛ أو البلجيك حيث بلغ ١4.‏ أو تشيكولوفاكيا حيث بلغ 
٠‏ فى السنةعينها .مع العم طبعأ أن هنالك بلدانا كثيرة لم تصل إلى المستوى 


الذى وصلت إليه هذه المجموعة العربية » فعول إنتاج الطاقة السكبر بائية 
الفرد الواحد فى الند مثلا بلغ عام مهولا فقط :مكيلاو واط ساعى » 
وفى كينيا. ؛ كيلو واط شاعى وففيتنام ٠ل«وفى‏ تابلاند ؛ كيلو واط ساعى. 
وتظهر هذه الأرقام الشوط الذى قطعته البلدان العربية المقبلة على التصذيع 
آنا تطبر الدقنة: الكبسر ة الى تؤخر برنامج التصنيع ف قش أرجاكا » 
وتظبر أيضأ مدى التوسع فى إنتاج الطاقة الذى يحب أن تتطلع إليه هذه 
البلدان قبل إذراك مستوى التصديع المنشوخ - 


أما العقبة الثالثة التى تعترض التصنيع فى العالم العربى فبىضيق الأسواق 
الداخلة . سعة السوق الداخلية رهينة عستوى الدخل الأهلو نمط توزيع 
الدخل بين السكان و بالحواجز الطبيعية أو المصطنعة التى تيحرى:لك السوق . 
فستوى الدخل الأاهلى فى العالم العربى مستوى منخفض جداً بالنسية إلى 
البلدان المصنعة . والدخل الشحيح بولد نمطا من الانفاق لا ,توافق مع إماء 
الإنتاج المصنعى إماء سريعاً واسعاً . يحرى معظم الانفاق العائلى العربى فى 
سبيل شراء المواد الغذائية والملابس . أى أن مبزانية السواد الاعظم من 
العائلات العر ببة تنفق على الآكل واللباس . وقدم كير فن المأ كل يِتَألف 
من مواد زراعية أو حيوانية لا تدخل المصانع وقسمكبير من الملابس أيضأ 
هو إنتاج حرفى لا مصنعى . وفى كثير من المناطق الريفية العربية >#رى 
الاستهلاك مماشرة للدواد المنتجة فى الريف دون تبادل . وهذه أمور من 
شأنها أن تضيق السوق العر بية ؛ فضلا عن أن ال.لدان العربية تشكلوحدات 
ساسة ختلفة تقم حواجز جمركية ونقدية بين بعضبا البعض مما يزيد 
فى تضييق السوق العر بية . 


وضيق السوق له تأثير بالغ ف الحد من مدى الإ بماء المصنعى 7 فالسوق 


الضيقة لا ّذب الرساميل الضخمة للاستهار فى المصانع ؛ لان ضيق السوق 
يفرض مقماساً للينشئات الإنتاجية قد يكون أصغر فى صناعات عديدة من 
المقياس الذى يمثل الفاعلية القصوى . فاذا أنشئت المصانع على المقياس 
الصغير تكون كلفتها النسبية أعلى من الصناعات الاجنبية المنافسة لها , 
واتفاع الكلفة معناه انتتقاص من نصيب الرأسمال المثمر وبالتالى رادع 
لتوظيف ذلك الرأسمال. وإن أنشأت المصانع على المقياس الكبير تضطرها 
السوق الضيقة إلى أن تحصر إنتاجها بمقدار هو دو ناستطاعتها والاستطاعة 
الفائضة فى الصناعة هى عنصر كلفة إضافية ينتقص من الانصبة العائدة 
لل رساممل وبالنتيجة يشكل رادعا آخراً للتوظيف . 


وضيقى الأعوائو لمر ية يق حسب ل أنى أ كثر العقبات صعوبة لاه 
يشكل حلقة مفرغة . فلكى تنسع الاسواق العربية يحب أن يرتفع الدخل 
الأهل للفرد » ولكى يرتفع الدخل الأهلى فى بلدان معظم دخلها دخل 
الانتاج المصنعى بحب أن تتوسع أسواقباء أاكيفية الخروج هن هذهالحلقة 
المفرغة فسأترك بحثها إلى القسم المتعاق بالتدابير . 


ع الفهى فى وسائل القسويو, الرافلى 


وينجم عن النقص فى وسائل النقل والاتصال وضيق الاسواق نقص 
فى وساثئل التسويق الداخلى يشكل العةبة الرابعة الى تعترض سبيل إنماء 
الانتاج المصنعى وبالتالى تعترض سبيل التصنيع . لا شك أن الأسواق 
الداخلية تعتمد اعتاداً دالياً على مستوى الدخل الآهل "ا أشرنا سابقا . 
ولكن إذا افترضنا مستوى دخل معين يظل هنالك عناصر أخرى من شأنها 
أن توسع السوقالداخلية أو تقلصهاضمن نطاق معين دون تغيير فمستوى 
الدخل . وأه العناصر التى توسع السوق الداخلية سرعة النقل وانتظامه 


وانخفاض كلفته » ووجود وسائل التخرين الكافية » ووسائل التبريد فى 
النقل والتتخزين» ووجود شبحةللتوزيع منتظمة وعتدة [لىجميعالاطراف : 


وأما فى العالم العرلى فنظام التسويق الداخلى يشكو من نقائْ ص كثيرة » 
أهمها الاتصال السريع المنظم ووسائل التخزين والتبريد . طبعاً نحن نتكام 
هنا بصورة عامة » ونع أكيدأ أن بعض الإدان العرببة قد نظمت أسواقها 
الداخلية بشكل مات للانماء المصنعى أ كثر من سواها . ولكن النقص 
موجود بصورة عامة . حتى فى بلد مكتنز أو جم عكلبنان نحد نقصأ كبير أ 
فى انتظام التؤز بع بين المدينة والقرية: ونجد أن البائع الصغير فى القرية النائية 
يضطر إلى الجىء لبيروت أو طرا باس ليتسوق بدلامن إرسالطلبياته ف البرريد 
بناء على عينات واستلام البضاعة بسرعة بواسطة وسائل النقل العمومية 
واستلامبا مطابقة للعينات أو المواصفات المعان عنها مطابقة دقيقة , 
واستلاءها كاملة غير منقوصة . وما نجد فى بئان من هذه الناحية نلى ثله 
أو أ كثر فى معظم البلدان العر ببة الاخرى . وهذا النقص فى تنظم النسويق 
يقاص السوق أمام الانتاج المصنعى ويضطر الصناعين لا إلى الاحتفاظ 
بمحزونات ( ستوكات ) أكبر من السلع الحية كمي وروبالثال تكد 
المصاريف الاضافية الناتجة عن ذلك ,» بل هو يضطرثم إلى تخزين مقادبر 
أكبر من المواد الخام ومن قطع الغيار للآلات مما يرتفع مستوى التكاليف 
للصناعة » ويشكل رادعا إضافياً للاتماء المصنعى . 


أشرنا عند تدارس الماطق الصناعى إلى أن تقنية الانتاج الصناعى تقنية 
حركة دائمة التطور والتبديل . وفيما ص العالم العربى اليوم فإن معظم 
أساليب الانتاج المصنعى تستنبط خارج العالم العرلى و>رى هذا التطور 
والتبديل وفقاً لمستازمات الصناعات الختتلفة فى البلدان المصنعة وال تولد 


الأساليب والتقنية الموافقة لظروفها . فالمشكاة التى يواجهما العالم العربى 
ن ناحية التقنية مشكاة مزدوجة. 


أولا: مشكلة استعارة التقية أى تقلبا من مواظن نشوثها . وهذا 
ما بحرى اليوم فى كل بلد عرنى حيث يستقدم الذبراء من البإدان المصنعة: 
ولكن هؤلاء والبراء لا يمكنهم أن يؤدوا الخدمة المطلوبة على أكل وجه 
ما لم يكن فى البلدان العر بية نفسها خبراء مقابلون لهم حتى ولو كانوا دونهم 
فى مدى التخصص . ذالخبراء الاجانب قد يكو نون ضليعين بالتقنية الموافقة 
لاوضاع بلدانهم ولكنهم يحبلون السوق العربية وأوضاعما . فيترتب إذن 
على الخبراء العرب الم ةابلين لحم أن يعدلوا الاساليب المستوردة لتتوافق 
مع الاوضاع العربية . خاصة أن عوامل الانتاج من حيث أنواعوا وتوفرها 
وأثمانما تختلف بين بلد وآخر مما يحل أساوب انتاج فى بلد معين غير مثمر 
اقتصاديأ فى بلد آخر . 


فق البلدان المصنعة تكون مثلا كلفة العمل البشرى بالنسبة إلى كلفة 
الآلات أعلى بما هى عليه فى البلد الذى لم يصنع بعد . ولذلك فان أساليب 
الانتاج المستنبطة فى ذلكالبلد تستزيد من الآلة وتقص من العمل البشرى . 
فإذا طبقت هذه الأساليب ف البلدان العربية دون تعديل قد ينتج عنها 
ارتفاع غير مبرر فى تسكاليف الانتاج . 


أما الناحية الثانية للاشكلة فبى وجود حدود لمقدار ما يمكن أن ينقل 
من التقشة الانتاجية 00-6 الخارج . أى أن هنالك حدوداً فنية 
للتعديل الذى يمكن ادخاله على الاساليب المستوردة . وفى هذه الحالة يحب 
أن تنأ تقنية محلية لمعالجة الاوضاع الإنتاجية غير المءروفة فى البلدان 
المصنعة , وخاصة أن التقنية الصناعية م أشر نا سابقاً تقئية حركسة بحب 
أن تتطور بسرعة مع تطور الاوضاع الانتاجية » وهذه الاوضاع قابلة 


دوع دا 


ف العالم العرنى لاتطور السر بع يم دل توطين البحث العلمى وتأص.له قْ 
المجتمعات الدر بة شرطا لازماً لنجاحالتصنيع . ولكن أأسير هذا الاجاء 
إلى الآن لا يزال بطيئا » مع.العلم أن هناك وعياً صراً لهذا المشكل فى 
بعض أقسام العالم العربىوسعيا أ كيدا إلى حله, وأخص بالذكر الاقلم المصرى 
حيمث لششهبد الياحث خطى وأسعة اخذت فى سبيل تنشيط البحث العلى 
و توسببع نطاقه لشمل الختضاصضات لم بعر فها أى جدزء دمن أجزاء العالم 
العرلى سابقاً . ولكن معظم المناطق العر بية الاخرى لا تزال غير مندفعة 


> - مسا ل الثر سمل 


إن العققبة السادسة التى يواجهماالتصنيع فى البادان العر بية تتعاق بالترسمل 
الاهل . لا يوجد ف البلدان العربية على حسب معرقى دراسة إحصائية 
لمقدار الثروة أو لقيمة الرساميل المستعملة فى الانتاج . ولكن بعض 
الدراسات التى أجريت فى مناطق لا تحتلف أوضاعبا كثيرا عن أوضاع 
البلدان العرببة تظور أن قيمة الرساممل الثابتة تكون عادة أربعة أو خمسة 
أضعاف قيمة الدخل الأآهلى السنوى . والإشارة هنا ليست إلى المنتوج 
الآهلى الإجمالى بل إلى الدخل الاهل أى القيمة المتبقية بعد أن تحسم من 
المنتوجالإجمالى المبالغالحتسبة لاستهلاك الرساميل عملي ةالإنتاج والضرائب 
غير المماشرة . لنأخذ هن أجل المقار نةجموعة عر بية تتألف من اجمروربةالعر بية 
المتحدة واججمبورية العراقية واجخممورية اللينانية والمملكة الآردنية الحاشمية . 

ولنفترض أن قيمة الرسملة فى هذه الجموعة تبلغ خمسة أضعاف الدخل 
الاهل الصاى » وهذا افتراض فى نظرى معقّول وقد يكوردل. قريباً 
عن الواقع . 


86 لد 


إننا درف أن نمو السكان فى هذه المجموعة يبلغ على العموم حوالى 
عشرين بالالف ف السنة . فإذا شئنا أن سعمر مقدار الرمملة للفرد الواحد 
ثابتاً أى غير منتقص علينا إذن أن نحدث استثهارات صافية جديدة كل عام 
تبلغ قيمتها حوالى عشرة بالمائة من الدخل الأاهل الصافى . ولكتنا نعرف 
تماما أن التصذيع فى أى قطاع من القطاعات يعنى لزوما زيادة فى مقادير 
الرساصل بالنسبة إلى القوى البشرية المشتركةفى عملية الانتاج . ولكى نحصل 
عل هذه الزيادة علينا إذا أن نحدث استهارات صافية إضافية أى ترسملا 
جديداً تفوق قممته ما بعادل عشرة بالماثة من الدخل الآهلى الصافى . وإذا 
افترضنا أن عملية التصنيع تسير بتؤدة واتزان فإن الترسمل الجديد لا يحوز 
أن ينقص عن خمسة عشر بالمائة من الدخل الاهل . وهذه نسبة ليس من 
السهل بلوغبا فى المجموعة العرسة المعنية . ول نتبين هذه الصعوبة مجلاء 
ما علمنا إلا أن نتفحص الإحصاءات العائدة إلى بلدان .يفوق مستوى دخلبا 
مستوى الدخل فى البلدان العربية المذكورة . فباكى «ثلا بلذانا ثلاثة من 
البلدان المتقدمة فى التصنيع وهىكندا وزيلاندا الجديدة والسويد ( أسوج ) 
تظمر أرقام التزسمل الإجمالى فى هذه اللدان فى عام «هو١‏ ما يل : ( تعبر 
الأرقام عن وحدات العملة الحلية بالملايين ) 5 
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ب 

فلو افترضنا أن قيمة الرساميل المسهمة فى عللية الإنتاج تبلغ أربعة 
أضعاف الدخل الاهل الصافى فى هذه البلدان بدلا من خمسة أضعاف 
عل اعتبار أن فاعلية الرساميل الانتاجية أشد فى الءلدان المصنعة مما هىعليه 
فى البلدان غير المصنعة » ولو أهمانا الضرائب غير المباشرة على اعتبار أن 
نسبتها إلى المنتوج الإجمالى تكون ضثئيلة فى مثل هذه اليلدان التى تعتمد 
كثيراً على الضرائب المباشرة » ولو افترضنا اهتلاك الرساميل المستخدمة 
فى عملية الإنتاج يبلغ خمسة بالمائة سنوياً من قيمتها الإجمالية ,ثم احتسبنا 
على هذا الاساس نسبة الترسمل الصاف ( بدلا من الترسمل الإجمالى ) 
إلى الدخل الاهلى ( بدلا من المنتوج اللإجالى ) لوجدنا هذه النسب تبلغ 
ثلائة بالمائة فى كند! وأحد عشر بالماثة فى.زيلائدة الجديد وستة عشر بالمائة 
فى أسوج . 


ولا شك أن هذه الأرقام تظبر الصعوبة التى تواجهها المجموعة العرية 
المشار إليها سابقاً فى إيجاد الرساميل المطلوبة للتصنيع دار خمسة 
عشر بالمائة من الدخل الأهلى الصاف . ولا سما أن إيجاد هذه الرساميل 
فى الداخل أى دون اللجوء إلى المنم أو الاقتراض من الخارج يتطلب 
انقاصا فى الاستهلاك وهذا بدوره يعنى اتخفاضا فى مستوى العيش . ويطال 
حا هذا الانخفاض فى مستوى العيش الفئات العاملة فى الزراعة إذ هى 
فى اللدان العربة تشكل أغلبية السكان؛: ولكن هذه الفئات بالذات 
فى الفئات الى تشكو من تدى مستوى العيش فيالقدر الذى يشكل الضغط 
عل مستوى الانفاق الاستهلاى هذه الفئات صعوبة اجتاعية تكون 
جساءة عقبة الْرسمل الداخل الى تعترض سبل التصنيع . 


لات ا السلا 


أن :زايد السكان يشكل عقبة عسيرة المرتق فى طريق التصنيع؛ 


عي 
وقد أشرنا ىعرض العقبة السابقة إلى ناحية من نواحى المشكلة التى يولدها 
تزايد السكان وهى الناحية المتعلةة بالحاجة إلى رفع نسية الترسمل لاتقاء 
المبوط فى مستوى العيش الذى ينجم عق تابد السكاق , يننا أن زيادة 
الترعمل لاجل .هذمالغابةبعيق الترسم ل الصاق الجديد الى ستخدم :فى أغراض 
التصنيع . والكق تزايد السكان يلحق بالتصذيع أضراارا أخرى تدر 
الإشارة إليها . أن البلد المتزايد السكان تكون عادة نسية الاحداث فيه 
مرتفعة بالمقارنة مع بلد عدد سكانه ثابت أو متناقص . وارتفاع نسبة 
ايداف مناه ارتفاع عَدَة المستيا سكن بالفنسية إلى عدد المتتجبن وبالتالى 
زيادة الصعوبه فى الحد من الاستملاك الاهل وتوفير الرساميل ا تى يكن 
أستعالها فى عملية التصنيع . وزيد هذه المشكلة خطورة ون نسيه الوفمات 
بن الاحداث مرتفعة فى البلدان غير المصنعة ؛ مما يحدث زيادة فى ذلك 
القسم من تكاليف التاشئة الذى يذهب سدى بسبب الوفيات الماصلة قبل 
أن يصبح أو انك امداق فى عداد المنتجين . 


وإن كن معدل تذ اند المكات متعاما يعض القىء.نى البلدآن العرية 
الأربعة الى أشرنا إلمها سابقأء إلا أنالمشكاة السكانية من حيث الإ كتظاظ 
والضغط على موارد العيش تختاف فى بعضها غما هى فى البعض ا 
فالإقلم الدورى والعراق ؟! هو معلوم لديم لا يشكوان من ااضغط ااسكا 
كا يشكو سائر أجزاء الجموعة . وعليه فإن تحويل بعض القوى دس من 
القطاع الزراعى إلى القطاع المصئعى وهو :<ويل يتطايه برنامج التصنيع ؛ 
قد تكون كلفته النسبية أكثر ارتفاعا فى الإقليم السورى وفى العراق نظراً 
لآن إ نتاجية العمل الحدية ينتظر آنتكون أعلى فىهذين الجزئين . أوبعبارة 
أخرى ت<ويل قسم من القوى العاملة فى الزراعة إلى الصناعة ينتظر أن 
ينقص جمل المنتوح الزراعى فى هذين الجزئين وبالتالى أن يزيد كلفة 
التصنيع بمقدار قبمة هذا النقص . وهذا لايعنى أن التحويل يتم فى سائر 


أجز اء الجموعة دون كلفة حيّ لو افترضنا الاكتظاظ يدا إلى درجة 
جعلت الانتاجيهالحدية فى الزراعة صفراً » يحيث نصح تويبل قسم من العمل 
الزراعى إلى الصناعة غالياً من التأثير عل المنتوج الزراعى أى أنه لا ينتقص 
المنتو الزراعى بتاتاً . حتى لو افترضنا هذه المالة فإن الكلفة لا تنغير 
كثير ا لآن الاستهلاك امل فى المزارع سير تفع حتما إذ أن الحالة المفترضة 
تواكبها شحة فى التغذية تجعءل من العسير جدآ منع العال الباقين فى المزارع 
من استهلاك حصة العال الذين تحولوا إلى المدن أو معظم تلك الحصة وقد 
لا يتوفر من المنتوج لت<ويله إلى المدن ما يفو كثيراً كلفة نقله . وعليه نزى 
أن مشكلة تزايد ااسكان تشكل عقبة فى طريق التصنيع سواء أ كان التزايد 
حاصلا فى بلد مكتظ بالسكان أم خلاف ذلك . 


6 النمس فق ار و“عرررة ا لدداءيمٌ العاص 


لما كان التصفيع فى العصر الحديث ؛ وخاصة التصنيع المعتمد والسريع » 
يعتمد أشدالاعتاد عل المبادرة الحكومية وعل القيادة والنشاط الحكوميين ؛ 
بات الجهاز الإدارى الحكوى عنصراً هاما جداً فى تجا حالتصنيع او فشله . 
وهنالك نقائص عديدة فى الأجبزة الإدارية تعيق التصذيع ونشهد بعضها فى 
أجهزة بعض البلدان العر بية وبعضها الآخر فى أجهزة بإدانعر بية أخرى . 
وسأحث هنا بعض هذه النقائص بوجه عام دون تخصيص أو تعبين . 


لا شك أن مهمةالحكومة الآولىهى المحافظة على الآمن والنظام وإشاعة 

العدل بين المواطنين دون تفرقة وبنزاهة وأمانة . ذالأمن والاستقرار 

شرطان لازمان لنجاح التصنيع .ولا كننا إذا نظر نا إلى العالم العربى 

بمجمله فى فترة ما بعد الحرب الكونية الاخيرة أن نقول بأنه كان ينعم طيلة 

هذه المدة بالأمن والعدل والاستقرار فى جميع أجزائه . وعليه لا يكنا 

القرل بأن ظروفه كانت ظروفآ مؤاتية للتصنيع . ولكن هذه ظروف 
(م 4 س الاقتصاد الصناهى والعالم المربى ) 


د و0 سمه 


مرتبطة باعتدارات سياسية داخاية 'ودولية » قد تكون فى طريق اازوال 
وقد يكون اعالل العربى مقدما على فترة هن الإستقرار . ور بما يقساءل البعض 
لماذا بدأنا بحث الجباز الإدارى بالإشارة إلى الامن والعدل والاستقرار 
وى أمور تقع خارج نطاق موضوعنا لآم مرتبطة بالسياسة أ كثر من 
ارتماطها بالإقتصاد ؟ . وجوابنا أننا أوردناها فقط لنشير إلى أن الجهاز 
الإدارى مبما أزيلت نقائصه ومهما اكتمل إصلاحه يظل محدود الفاعلية 
فى الإماء الصناعى مالم يشمل البلاد الاستةرار السيامى . 


بعد هذه المقدمة يممكننا أن ننظر فى الاجبزة الإدارية من النواحى 
الإقتصادة والإدارية والفنية . أعتقد أن الأجوزة الإدارية فىمعظم البلدان 
العر بي بنةّهما التخصص العلبى والفنى .كا أن مستوى الرواتب الحكومية 
دون المستوى الذى يؤمن تعمئة خير الكفاءات الموجودة فى البلاد فنتج 
عن ذلك ضعف فى تخطيط ابر امج التصنيعية وتنفيذها , فضلاعن أن النقص 
ف المقدرة المتأتى عن ضآلة الرواتب يتبعه نقص ف الآمانه من شأنهأن يزيد 
الخاطر الاقتصادية فى الاسواق و,التالى يشكل رادعا للتوظيف الإستّارى 
وخاصة ااتوظيف فى القطاع المصتعى الذى يرى عادة لأجال طويلة . ومن 
النقائص الملحوظة فى الأجبزة الإدارءة فى بعض المناطق العربية ضعف 
الإحصاء وضعف الآانباء . فالقرارات الاقتصادية وخاصة فى القطاع 
المصنعى تعتمد كثيراً على الإحصاءات النظمة الى تعدها الحكومات عن 
شتى نواحى الاقتصاد وتنشرها دون إبطاء كا تعتمد أيضأ عل المعلومات 
التى تذيعها الحكومات والدراسات التى تقوم بها لجل تنوير الحقل الخاص 
وإطلاعه على ابماهات النشاط الاقتصادى المختلفة . 


ومن النقائص الملحوظة أيضاً التدابير الإعتباطية التى تأخذها بعض 
الحكومات فى بعض الاحمان دؤن وجود ساسة واضحة ومعللنة يسترشد 
ا رجال الأعمال . فالتغيير الفجانى مثلا فى الضرائب وفى سساسة اجمارك 


ل امم 


وفى رخص الإستيراد والتصدير وفى الشؤون العالية والتدابير الاخرى 
المإثلة تزعزع ثقة الأفراد وتجعابم يحجمون عن توظيف 'لرساءيل لاجال 
طويلة . وهذا الاحجام يشكل عقبة فى طريق التصنيع . 


- التقصى فى القسرربمرت اعبط بالعسناعر 


المعلوم أن هدفا من أهدا ف الصناعة الدام هو السعى المستمر إلى نخفيض 
كلفة الإنتاج . وتخفيض الكافة بمكن بواسطة ما تقوم به المنشأة الإنتاجية 
من تحسين فى أساليب الإنتاج ومن زيادة فى الرسملة ومن رفع الإنتاجية 
العال بواسطة تدريبهم وتوفير شروط العمل الملاتمة لزيادة إنتاجيتهم . 
جميع هذه أمور تتدبرها المنشأة الانتاجية بذاتها . ولكن هنالك سبلا إلى 
نخفيض تكاليف الإنتاج تنجم عن تسهيلات خارجة عن المنشأة تقوم بها 
منشآت أخرى أو توفرهاالحكومة قتفيد منما المنشأةالمعنية . وهذه الندا بير 
أو التسهيللات احيطة بالصناعة تدعى بالا تجايزية وعتضسمهموءع [فقمععادع 
أى توفيرات خار جية : 


ونحد فى معظم البلدان العربية نقصاً فى هذه التسبيلات الخارجية . 
فالتسليف الصناعى مثلا وهو أحد هذه النسهيلات لم تعرفه البلدان العربية 
إلا منذ بضعة سنوات حمث بدأ فى بعض المناطق العربية ولكنه لا يزال 
ناقصاً فىكثير من المناطق الاخرى . فق هذه المناطق. الأخرى تضطر 
الصناعة أن تلجأ إلى الإفتراض التجارى القصير الآمد أوالاقتراض العقارى 
الذى بحرى عللى أشاس اأرهنيات . وكلا هذين النوعين من الاقتراض 
لا يتفقان مع الشروط الصناعية . 


ومن التسهيلات الآخرى التى تشكو من نقص أو ضعف فالعالم العربى 
المستوئ الفنى لكل مبنة من المرن . فالنقص فى هذه الناحية يلق لعباء 


لام سد 


التدريب الى على المنشأة الصناعية بدلا من جمله مسؤولةإجماعة وبالتالى 
حدث زيادة فى التكاليف الصناعية : 


ونقص أخر فى النسبيللات الصناعية هو عدم وجود معاهد للمحوث 
الصناعية ذات مستوى فى رفيع فى كثير من المناطق العر بية . 

قد بات هله الممافد نما فى بض اللناطق .كنبا لا #زال عسقة 
فى تمويلبا وتجهيزها المادى والبشرى ء ولا يزال أزناب: الصناعات. غير 
واعين قيمة البحث العلى فى تطوير الصناءة وترقيتها ولذلك مم لا يعضدون 
معاهد البحوث تعضيداً حاراً ولا يولوتها الرعاية الكافية . 


وفى معظم المناطق العر ببة تشكو الصناعات التلفة من فقدانالصناءعات 
المتكاملة معبا والصناعات الى تشترى المستخرجات اثانوية وتستخدم 
نفاياتما . ولذلك بحدر فى بعض الاحمان إنشاء صناعات تكون فى ذاتها 
غير اقتصادية أى أنها تعمل يخسارة» ولكنها تهىء سوقا لنفايات صناعات 
أخرى فنوفر على الجتمع تكاليف تفوق أحيانآ خسارتها وتهرر بالتالى 
تحمل الخسارة من قبل الدولة ككافة إجتماعية تدفع تمناً لانماض الصناعة . 
إن هذه الناحية لا تلق التفهم الكافى فى معظم مناطق العالم العربىمع العم أن 
هذا المبدأ معمول:4ا عض الثىء عمق سا التصنيع السائدة فى الإظام 
المصرى : ولكشى 3 لا اعفد واردا أمفلة عر #أكرى. نكتق 
بما ذكرنا من تسبيلات عامة تحيط بالصناعة عل الرغم من أن منالك 
تسبيلات عديدةأخرى يمكن ذ كرها ولكن الجال الحالى يضيقعن ذلك , 


بالاضافة إلى هذه العقيات الاقتصادية الىعر ضناها عليم هنالك عقبات 
أخرى معظمها إجتاعية لا مجال لبحثها هنا ولكنها لا تقل أهمية عن 


نام - 

العقبات الإقتصادية وفى كثير من الاحيان قد تفوتها تصاباً وقد يكون 
للا أصر وأعوصض ويتتفرق جيدا أ كز وومنا أطرل.. لبد بسنا 
فقط عل سبيل العم بالثىء دون بحثها . من هذه العقبات مثلا تفشى الامية 
فى العالم العربى وهى تحد من إنتاجية القوى العاملة لعدم تمكن المال من 
متابعة التعلمات الصناعية المعقدة والمدونة خطيا ء وأيضاً لانما تحد من 
معر قتهم العامة وندريهم الموى 5 تخد.مق مدى استثارة الطلب على السلع ال 
ننتجبا المصانع . ومنها التأخر فى الحافظة على شروط الصحة العامةفى بعض 
المناطق العر بية بما يؤول إلى انقاص الإنتاجية البشرية فى الصناعة » ومنبا 
التخلف فى التشريع الصناعى والتشريع العالىومنها القبلية المتفشية فى بعض 
المناطق العر ببة » ومتما الولاءات انجرأة العائلية والطائفية فى مناطق عربة 
أخرى ٠‏ ومنها الارتباطات الحليبة التقليدية الى تعيق التتقل المبئى 
أو الجغرافى » ومنها ضءف الانضياط الشعى وأمور أخرى عديدة . 
كذلك نحد عقبات خارجية . أى أنها خارجة عن العال العربى ولكها تؤثر 
فى تصنيعه » منها سياسية ومنها مالية ومنبا تجارية . ولكتى أمتنع عن 
الحوض فى بحث هذه العقبات لا تمسكن من عرض بعض التدا بيرالنى تؤول 
إلى مساندة التصنيع فى العالم العربى والنووض به . 


ل © سد 


بعد بحث بعض العقبات التى تعترض سبيل الإماء الصناعى فى العام 
العربى يحدر بنا أن ننتقل إلى بحث بعض التدابير التى يرى من المفيد أن 
تأخذها الحكومات العربة أو بعض تلك الحكومات لإرتقاء هذهالعقبات 
حسب ظرو ف كل بلد من البلدان العربية . ولكن عند بحث التدايير تنشأ 
مشكلة لا بد من تصفيتها قبل البدء بالعرض . والمشكلة هى تقرير مقدار 
النفصل الذى برى من المناسب اعتهاده عند بحث هذه التدابير . خاصة أن 
التدابير الرامية إلى تسهيل عملية التصنيع هى فى الواقع ليست إلا إزالة 
العقبات التى أشر نا إليها فى القسم السابق . فإذا أردنا الإفراط فى الاختصار 
ما عليئا إلا أن نقول : بحب على الحكومات العربية أن تتخذ التدابير الى 
من شأنها أن تزيل تلك العقبات ونكتق بذلك . لنضرب مثلا على ذلك . 
قلنا إن الأمية تعيق التصنيع فالتد بي رالملاثم لارئقاءهذه العقبةهو حارية الآمية 
والتغلب عليها . هل نكت بهذا القول أم نشير إلى طرق التغاب على الآمة 
بصورة عامة ؛ أم نذهب إلى أبعد من ذلك فندلى بتفاصيل أوسع ونبحث 
براءج مكاخة الآمية وأساليها ومشاكلبا وأكلافها وتأثيراتها وتضاعيفبا 
إلى آخر ما هنا لك ؟ الجواب عن هذا التساؤل واضم وهو أننا سنسعى 
بقدر الإمكان أن نتجنب التفصيل المفرط كا أننا لن نعتمد الإيحاز الزائد. 
بل سذ.عى إلى بحث كل تدبير بطريقة تظبر معالمه الرئيسية ونتركه على ذلك 
وما كان لمجال أمامنا محدوداً فقد اخترنا خمسة جوانب اقتصادية للاعاء 
الصناعى لنبحث التدابير المتعلقة ما وذلك لإعتقادنا أنها نهوق سائر نواحى 
الاماء الصناعى من حيث الاهمية والالحاح . وهذه العناصر الخخسة هى : 
الترسمل الآهل , والعالة » والمواد الاولية والتقنية الصناعية » والنشاط 
الحكوى المالى . 


« 4 
١‏ - النرسمل اروشلى 


قله م الت رمعل عادة إلى قسمين : الترسمءل الذى ينشأ عن مصادر خار جية 
والترسمل الى الداخل . ومصادر الترسمل الخارجية تكون أما حكومة 
أو خاصة . والحسكومية تأ إما من حكومات معينة أو من منظات دولية. 
والأموال التى تجنى من المصادر السكومية والدولية هى على نوعين أما منح 
أو قروض . ولا مجال التوسع فى حث التدابير التّى وميك أخذها بشأن 
الترسعل الناثثىء عن المنح والقروض الخارجمة لان ذلك منوط بالسياسة 
الخارجية و!لاتفاقات الدولية وهذه تتاف بعض الثىء بالنسبة إلى الدول 
العربة الختلفة ولكنما فى جميع الا<وال لا تعتمد على تدايير اقتصادية 
داخلية يشار ما على الحسكومات المعنية » لذلك لن نبحث هذه الناحية من 
مصادر الترسمل . وأما الترسمل الذى ينشأ عن المصادر الخارجية الخاصة 
أى غير الحسكرمة فبو أيضأ على نوعين : قروض واسثيارات : أما النداهر 
التى قد تأخذها البلدان العر بية إذا شاءت أن تشجع هذا المصدر للرساميل 
فأهمما أيضاً ليست تدابير اقتصادية بقدر ماهى تدابير «ياسمة وإدارية؛ لان 
أث ما يعيق اجتذاب هذه الاموال هو عدم الاستقرار الداخلى و 37 
اطمئنانالفئات الاجنبيةالى ترغبق التثمير داخل الملادالعر دمة 4 [إلىاستمر 
المشاريع المعنية دون تأم مو عدم الاطمئنان إلى تمكنيم م منتكوءل الر 35 
أو الآرباح إلى عملات اجنبية حسب مشيثتهم . أما التدابير الآخرى الى 
من شأنها أن تحتذب الاموال الاجندة الخاصة فبى عينها التدابير الى من 
شأنها أن تجتذب الرساميل الآهلية نو القطاع المصنعى . اذلك نكتنى ,هذه 
اللمحة الوجيزة عن الترسمل الخارجى وتتحول إلى بحث التدابير المتعلقة 
بالترسمل الداخل . 


إن الصفات الغالبة فى أوضاع الترسمل الداخلى فى البلدان العرية والتى 
يحب أن تو خذ بعين الاعتبار عند تدارس التدابيرهى أولاالشحةفى الرساميل 


5ه سه 


قْ بعض البلدان العر بية وخاصة اابلدان الى تنتج نفطا والفيضف الرساميل 
فى لدان عرسة أخرى تضطر إلى [دخار الفائض من مدا خبلبا فى المؤسسات 
المصرفية الاجنبية خارج المنطقة العر بية . يوجد مشاريع عديدة مةترحة 
لآجل إزالة هذا التغاير أوبالاحرى لاجل درء أو انقاص السوء النائج عنه. 
منبا هثلا مشروع ٠ؤسسة‏ الانماء العربية التى تشرف عليه الجامعة العر بية 
ولم يوضع بعد فى حيز التنفيذ ؛ ومتها مشروع مصرف الإعاء الذى اقترحه 
الوفد اللبنانى فى مو تمرى البترول العربى » ومنها مشاريع أخرى . ولكن 
إلى الان لا تزال هذه المشاريع غير منفذة ولا تزال الهالة الشاذة قالمة . 
ونضيف إلى ذلك أن المناطق التى تنقصها الرساميل هى المناطق المقبلة أ كثر 
من غيرها على التصنيع» ولذلك فبى |أناطق الى تحتاج إلى مقدار أكبر من 
الرسملة بالنسبة إلى المنشأة الانتاجبة الفردية , لآن معدل الرسملة فى القطاع 
المصنعى يكون عادة أكثر ارتفاعا منه فى القطاعات الاخرى . كذلك سكون 
الرملة فى القطاع المصنعى أكثر جموداً أى أقل مرونة ما هى فى القطاعات 
الاخرى . فالتدابير المشار مما يحب أن تاخذ هذه الامور بعين الاعتبار 
لى تكون فعالة »كا بحب أن يلحظ أيضاً أن ليس للعالم العر عبد طويل 
أو تقليد عريق فى القويل المصنعى مما يزيد فى صعوبة الترسمل . ثم توزيع 
الدخل ف العالم العرنى يترك إمكان التوفير الاختيارى بيد قلة من المواطنين 
م الآثرياء » وهذء القلة ميل فى كثير من الأحيان إلى التوظيف غير الجدى 
أو الذى لا يؤدى إل ا!تصنيع كالتوظيف ف الأراضىوالعارء أو أنهم ينفقون 
قسما كبيراً من أموالحم فى استيراد الكاليات من خارج البلاد . فأول 
التداير إذن الذى يحب أن تلجأ إليه الححكومات العر بية التى تبتغى التصذيع 
هو الحد من الافراط فى الاستبلاك هن قبل الفئات الموسرة . وهذا ممكن 
تحقيقه فى بعض المناطق فقط ؛ عن طريق التحكمن قبل الحكومة باستيراد 
الكاليات خاصة إذا كانت المنطقة المعنية مثل مناطق الخليج فى الجنوب 
حيث فسم كبير جدأ من المواد الاستهلاكيه الضرورية والكالية يتورد 


لس اقم سس 


من الخارج . ولكن مثل هذا التدبير قد لا يكون صالحا للد كلبئان يعتمد 
كتيرآ على التجارة والسياحة, ووالتالى يشكل متي رإذ الكاليات فيه ضرورة 
لاقتصاده . ففى بلد كبذا ربا من الافضل أن يسعى إلى الحد من الافراط 
فى الاستبلااك وفى أستهلاك الكاليات خاصة بواسطة اللجوء إلى ضرائب 
مرتفعة على الكاليات » أو عنطريق ضر ببةالدخل التصاعدية»أو باستمال 
شتى الوسائل المشدوقة التوظيف ف القطاع المصنعى عن طريق الإعفاء من 
الضرائب والر سوم ملا إعفاء يتناس ب مع نوع التوظيفاتالجديدة ومقدارها . 


هذه التدابير والتد' بير الماثلة لها تجدففقط إلى منع الإفراط فى الإنفاق 
الاستيل فى دن قبل الفئات الموسرة . ولكن لما كانت هذه الفئات تشكل 
فل فى العالم العربى بالنسبة إلى العالم العربى بالنسبة إلى بجموع السكان بات من 
الضرورى إذا شُئنا أن نزيد المبالغ ااوفرة والمعدة للتوظيف فى القطاع 
المضدى أن تق تداابير لخر للحؤول دون توسع الانفاق الاستبلاى 
بين عموم الشعب أو للحد من هذا الانفاق بقدر الإمكان . 


والتدابير التى يمكن اتخاذها هنا على نوعين . منها ماهو ترغيبى أىأنه 
يقرك الاختيار للفردء ومنها ما هو قسرى أى أنه بحدث التوفير قهراً . ومن 
التدابير الترغيبية التى تهدف إلى زيادة التوفير بين طبقات الشعب العامة 
إنشاء صناديق شعبمة للتوفير المتواضع ٠‏ وإصدارسندات دين بفئات صغيرة 
وتعميمها بالدعايةالقوية وتثبيت أسعارهاف الس وقمن قبلا مصرف المركزى . 
هذه التدا بير الترغيسة مفضلة من ناحمة عدم إرهاق الفئات ذات الدخل 
الوضيع و لكن ليس لا الفاعلية التى نجدهافى بعض التدابير القسرية خاصة 
أن صناديق التوفير وسندات الدين والوسائل الماثلة تتطلب تمذيباً شعبياً 
طويل الامد قبل أن تصبح قادرة على اجتذاب جزء كبير من التوفيرات 
الاهلية . لذلك بحب أن يلجأ فىكثير من الأحبان إلى تدابير قسرية . وأهم 
هذه التدابير الضرائب غير المباشرة على سلع الاستبلاك الشعبى وهذه 


بره ل 


من شأنها أن تدخل إلى الخزينة العامة مبالغ تفوق بكثير المبالغ ااتى تجىء 
عن طريق التوفير الإختيارى . وتدبير آخر من هذا النوع هو ويل 
المشار يع التصنيعية بواسطة الإعتهادات المصرفية الصادرة بضمان الحسكومة 
أو بواسطة ير فى الموازئة الحسكومة وهذه التداءير تؤول ف الماية إلى 
التضخم المالى» و بالتالى تشكل توقي رأ قسريا لعامة الشعب عن طريق ارتفاع 
الأسعان . وإن نكن هذه التذا ير القسررة أسلا من سواهافى رفع مستوى 
التوفير الآهل ؛ إلا أنها ترهق الطبقات الفقيرة إرهاقاً كبيراً ما لم تتخذ 
الحكومات المعنية تدابير معاكدة فتحدد أسءار المواد الغذائية والسلع الى 
تستعملها هذه الطبقات -تى ولو اضطرت إلى إعانة منتجى هذه المواد عند 
اللزوم إعانة مالية . ولكن هذه التدابير المع كسة تتطلب جبازاً إدارياً على 
يتوق عال هق الككفاءة الفينة كا تترجب. اتضاطأ شمياً وستوني 
أخلاقناً رفيعاً . وفى كثير من البلدان العر بية هذه الامور غير متوفرةاليوم. 


يقصد من هذه التدابير الترغيبية والقسرية حمل الشعب على زيادة 
التوفير . ولكن هنالك افتراض ضمنى يوا كب هذه التدابير تبجحب الإشارة 
إليه وهو أن مستوى الدخل يبق ثابتاً . أقول أنه افتراض ضمنىلآان زيادة 
التوفير تمكنة دون الحد من الاستهلاك عندما يكون الدخل الآهإفى تصاعد 
ولكن عندها يكون مستوى الدخل ثابتأ لا تتم إلا بواسطة الحد من 
الاستهلاك . والادايير الى يحثنا تهدف جمبعبا إلى الحد من الاستبلاك فبى 
تفترض إذأ مستوى للدخل ثابتا. ولكن يحب أن لا يسبى عن بالنا أن 
الحد من الإنفاق الإستهلااى قد يعنى بدوره إنقاص الطلب علٍ السلع التى 
تنتج فى القطاع المصنعى فيتقلص إزاء ذلك محال الأرباح ؛ وتصعب بالتالى 
استهالة الوفورات إلى الترسمل فى القطاع المصنعى . وتشير هذه العلافة 
التنافسية بين الوفر والاستهلاك إلى ضرورة رفع مستوى الإنتاج لكى 
برتفع الدخل فى الآن ذاته الذى يزداد فيه التوفير . ويتطلب هذا الام 


ل 4م دم 


ريادة فى فاعلية الإنتاج القاثمو بالنسبة إلى البلدان العر بية ذلك يعنى تحسين 
الإنتاج الزراعى فى المقام الأول ورفع مستواهء ومن هم اللجوء إلى إماء 
تلك الصناعات فى القطاع المصنعى التى تنكون الإنتاجية الحدية لعواءل 
الإنتاج فيها أعبل ما هى عليه فى ااقطاع الزراعى . 


ولكن إذا تسنى لنا زيادة التوفير الآهلى بواسطة هذه التدابير فبذا 
لا يعنى أن الوفورات الجديدة تتحول حتما إلى القطاع المصنعى . خاصة أن 
فى البلدان العر بية عامة يحدث معظم الترسمل فى القطاعات التى تنشأ فيبا 
الوفورات ومعظم هذه الوفورات تنشأ عادة بين التجار وكبار الملا كين . 
فالوفر التجارى تحدث عادة بكميات صغيرة ترسمل بادىء ذى بدء فى القطاع 
التجارىعدنه بواسطة زيادةالخرونات التجارية. وكذلكجزء منالوفورات 
عند كار الملاكين يعود فى معظم الاحيان إلى القطاع عينه بشراء الاراضى 
أو استصلاحباء ويتدد الجزء الآخر فى الاستيراد الاستهلا ى فلا يترسمل 
مطلقاً » أو أنه يتبدد فى المضاربات العقارية أو فى بناء القصور والمنازل 
الضخمة . وعدم #ول هذه الوفورات إلى ااقطاع المصنعى قديرجع فى بعض 
الاحيان إلىكون التثمير ف العقار وفى التجارة أربع أو أ كثر ضمانة منه 
فى القطاع المصنعى : وفى أحمان أخرى قد يكون مرده إلى جهل الإمكانات 
الصناعية من قبل أصحاب الوفورات ٠‏ أو عدم وجود الأجبزة الى تجمع 
هذه الوفورات و>ولهما بدورها إلى القطاع المصنعى . وأحياناً يرجع 
الإحجام عن تثمير الوفورات فُْ وت المصنعى إك روادع ناشئة: ف 
القطاع عينه . 


فعلى المسكومات العربية إذآ أن تلجا إلى التدابين الى من شأنها أن 
تجتذب الوفورا تإى القطاع المصئعى. وأول هذه التدابير هو العزم الا كيد 
من قبل الحكومة المعنية على القيام بانماض الصناعة واعتماد بر نامج للتصفيع 
بوحى الثقة باستمراره واستمرار مسا ندة الحكومة لاصناعة . هذا الآمر 


شاو" سم 


من شأنه أن بزيل شيئا من الخاوف عند أصحاب الوفورات وأن يحثهم على 
الاقدام على الاسئثهار فى الحقل المصنعى » وتدبير آخر ماثل على الحكومة 
المعنية أن تلجأ إليه هو إنشاء مصرف أو مصارفصناعية تشترك الحكومة 
بقسم من رسمالها وتبدف هذه المضارف إلى [ئماء القطاع المصنعى قتشيع الثقّه 
ين المتمولين ,أن مستقبل الصناعة براق ؛ فضلا عن أنها تتلقف الوفورات 
من جميع القطاءات وت>ولها إلى الترسمل فى القطاع المصنعى . وتدبير ثالث 
بمكن الحكومة أن تلجأ إليه هو إنشاءمؤسسات لبحو ثالصناعية ودراسة 
الامكانات الصناعية الختلفة وتوفير المعاومات الفنية والاقتصادية للذين 
يودون الدخول ى الإنتاج المصنعى . 

أما ناحية الروادع الى تنشأ فى القطاع المصئى ذاه والق مخول دون 
استمالة الوفورات إليه فعظمبا يرجع إلى طبيعة الرسملة فى القطاع المصنعى 
من الناحية الكية ومن الناحية النوعية . يختلف الإنتاجالمصنعى عن الإ نتاج 
فى قطاعى التجارة والزراءة من حيث كبة الرسملة الى تعتبر وافية » إذ أن 
الإنتاج المصنعى لا يمكن فى كثير من الاحيان أن يبدأ به صغيراً ومن 
ثم يصار إلى توسيعه تدرجا كا هو ممكن فى التجارة أو الزراعة . فالمتطلبات 
المصنعية الفنية كثيرا ما تقتضى البدء بمقياس معين يحتاج للقيام به فى معظم 
الأحمان إلىرساممل أكبر مايتوفر لدىفردمنالآفراد أو عائلة من العائلات. 
وبدلا من توفير هذه الرساميل يلجأ بعض الآفراد إلى مقياس دون هذا 
المقياس الذى يفرضه الفن الصناعى مما وول إى ارتفاع الكلفة وتدنى 
الأرباح » وبالنالى بعود على امجتمع بالخسارة ويزعزع الثقة العامة بالإنتاج 
المصنعى . وأمام الحكومات المعنية تدبيران رئيسيان لتدارك هذا النقص 
وهما إشأعة نظام الشركات المساهمة وتنظم السوق المالية للأاسهم والسندات. 
وهذان التدييران من ثأنهما أن جمعا الرساممل من مختلف الأافراد 
لتوظيفبا بالمقدار المطلوب فى القطاغ المصنعى . فيكون بالتالى قد اشترك 
فى العملية المصنعة الواحدة عدة أفراد وعائلات . 


هذا من ناحية للية الرسملة , أما بالنسبة إلى الروادع الى قد تنشأ من 
ناحية نوع الر معلة المصاعية ففعظمها مرده إلى التجمد الذى تتدصف مها الر معلة 
المصنعية بالمةارنة مع الر“ملة فى القطاعات الاخرى . 


إن التقدم فى التقنية الصناعية وزيادة التخصص قد أنقص إلى درجة 
كبيرة المرونة فى استعال الآالات الصناعية ححيث لم يعد فى كثير من الاحيان 
من المستطاع تحو ريل الآلة من الغرض الذى أنشئت لاجله إلى غرض آخرء 
فت هذه الحالة من عدم المرونة فى استعمال الآلات يشكل أى تناقص فى 
الطلب على المنتوج صعوبة كبيرة أمام الصناعة المعنية وبالتالى يزيد الخاطر 
الصناعية ويعيق تحول الاموال إلى القطاع المصنعى . ولذلك ينبغى على 
الحكو مات المعنية أن تنشىء الاجهزة القادرة أن تقوم بالدراسات الفنية 
التى تؤول إلى استنباط أساليب للإنتاج المصنعى ترر الآلات من هذا 
التجمد وتجعل استعالها أكثر مرونة أى أنها تتوصل إلى أساليب للانتاج 
تنوافق مع الأسواق العربية الضيقة فنكون درجة التخصص فببا أقل 
مما فى عليه فى أساليب الإنتاج المتبعة فى اليلدان المتقدمة فى التصيع . 


بينا إلى الآن بعض التدابير التى من شأنها أن تريد الوفورات الأآهلية 
وبعض التدابير التى تؤول إلىإجتذاب هذه الوفورات إلى القطاع المصنعى. 
ولكن مبما بجحت هذه التدابير فالمبالغ التى تجتذب إلى القطاع المصنعى 
لا ينتظر أن تكون فضفاضة أو كيرة إلى درجة لاتتركضرورة للاقتصاد 
فى استعالها داخل القطاع المصنعى » بل ينبئى على الحكوماتالمعنية أن تنثىء 
برناحا تصنيعياً تصنف فيه الأولويات حسب مقتصيات الرسملة فتفضل فيه 
الصناعات النى تكون رنماتها النسبية أقل من سواها ء ويشجع البر نامج على 
إنشاء الصناعات التى تنكون فها نسمة الد العاملة إلى الرسمال هر تفعة أكثر 
من سواها وبحث عل تنب الصناعات ااتَىتفوق استطاعتها فى بادىء الآمر 
الطلب الحالى على منتوج تلك الصناعات أو الطلب المرتقب فى زمن قصير . 


ا ب 


جميع هذه التدابير منشأتها أن تزيد مقدار التوفيرالاهلى و أنتستدرج 
الوفورات إلى القطاع المصنعى وأن ترسمل الوفورات المستدرجة باقتصاد 
وحسن ند بير . ولكن بعد اتخاذ هذه التدابير يظل هنالك صناعات رئيسية 
تستوجب الإنشاء أو التشجيع . ولكن لا تقدم عليها الرساميل الخاصة 
إما لضخامتها أو لعدم الوثوق من مراب>ها أو اطول الزمن المبيدى الذى 
تس تلزمه قبل أن اتصبح أرباحيا مضمونة “فى هذه الحاللات على الحكومات 
المءنة أن تأخذ المادرة بإنشاء هذه الصناعات كصناءعات حكومية بحتة 
ا وكصناءات مختلطة؛ تكفل فيبا اله-كومة حد أدنى من الأرباح للرساميل 
الخاصة فى بادىء الآمرء وتسترد الخسارة المببدية الى تلحق بها من هذا 
التدبير بدفمات صغيرة تقتطع من الأرباح العتيدة لفترة طويلة من الزهن . 


؟ ‏ القوى العامر 

عند حث العقبات أثيرنا إلى أهمية تنظم القوى العاملة وتدريبها فنيا 
وقلنا 1 نذاك أن مشكلة من أشد المشا كل عسرا هى تخلف البلدان العرية 
أو معظمبا فى ناحة التخصص الفنى . وخاصة التخصص اصناعى » فضلا 
عن أن التنقل فى العال العربى بين مختلف الوظائف ومختلف المواقع ليس 
بالسرعة المرغوبه . 

فالسياسة العالية النى يستوجب على الحسكومات العربية أن تنتهجها بغية 
تسهيل عملية التصنيع تتخلص ف السعى إلى تحةيق هدفين رئيسيين هما رفع 
مستوى التدريب المهنى وتوسيع نطاقه لتأمين الخبرة الصناعية الكافية ؛ 
والعمل على تسهيل التنقل الجغرافى والمهى . 


ولما كانت المعلومات المتعاقة بالقوى العاملة ضئيلة فى العال العرق: 
فإن أول ندير على الحكومات المعنية أ عد هو جمع المعلومات عن 
أحوال القوى العاملة . ونقطة الانطلاق هنا هى التعداد المبنى . أن معظم 


جب وات 
البلدان العر بية لم تقم بتعدادات مهنية . فالتعداد الممنى يظور عادةحجم القوى 
العاملة » وتوزعها حسب المناطق والعمر والجنس وااصناعة والوظيفة . 
وبعد الحصول على هذه المعلومات الاساسية تستطيع البلدان المعنية أنتقوم 
بدراسات إضافية » ترتسكز عل العينات ددلا منالتعداد لتتبين أموراً أخرى 
عديدة : منها » الاحتياجات إلى مختلف القوى العاملة مصنفة إلى مديرين 
وفنيين وعمال حاذقين وعمال عاديين , ما تحتتاجه كل صناعة من كلمن الفئات 
المذكورة ء المصادر التى يؤمل أن تستمد منها هذه القوى البشرية ؛ تأثير 
استمدادها من تلك المصادر عل النشاط الاقتصادى فى الحقول الأخرى , 
تعيين الاحتياجات الى يمكن تعبئتها منالمصادر الموجودة» تقرير النهج الذى 
يحب اتباعه لسد تلك الخاجات عن طريق الهجرة والتوطين بين البلدان , 
العزبية ذاتها » أو عن طريق استقدام الخبراء الاجانب لفترات قصيرة: 
أو عن طريق إعادة تدريب الأآفراد العاملين فى الصناعة أو فى الحقولالقربية 
منهاء أو عن طريق تدريبٍ أشخخاص جدد . 


لاشك أن مسؤولية [مداد الصناءعة بالقوى العاملة تقع المقام الاول 
على أرباب الصناعة أنفسهم بما فى ذلك الحكرمة بوصفبا صاحبة الصناعات 
النى تنشئها وتديرها هى . ولكن على الحكومة مسؤولية اجتاعية إضافية 
فى ناحية تسهيل تعبئة القوى العاملة فى مختلف الصناءات » حكومية كانت 
أم خاصة . وأول ما يستوجب على الحكومات فى هذه الناحية هو إصدار 
تشريع عمالى يتلاثم مع التصنيع حيث تحمى مصلحة العامل دؤن أن يتتضرر 
رنامج التصفيع . والتفاصيل التى يحب أن يششمام! التشريع العالى قد تختلف 
بين منطقة عر ببة وأخرىحسب اختلاف !لآ <وال السائدة فى كل منطقة . 
ولكن الأهداف الرئيسية تكون على الغالب متشامة .على الأقل فى 
خطوطها الكبرى . 


من الامور التى ودف [ليها التشريع العالى والنشاط الحكوى التنفيذى 


نقل القوى العاملة من الزراعة أو انشاطات الاخرى القللة الجدوى إلى 
القطاع المصعى . ولكن هذا الانتقال يجب أرد1د. يحخرى باتزان وحكة 
لا ينقص الإنتاج فى القطاع المصنعى الذى تتحول إليه هذه القوى . 
وعل الحكومة أن نضبط هذا الانتقال وتسبلهوتخفض كلفته بقدر الإمكان 
وذلك عن طريق تأمينالمواصلات ٠‏ والمساعدة على تأمينالمسا كن العالية . 
وتنظم سوق العمل ؛ والإشراف على حسن .فيذ عةود العمل » وتوفير 
الخدمات الاجتماعنة من طبية وتعلدهية وترفهية إلى آخر ما هنالك . 


وعلى الحكومات أيضأ تقع مسؤولية الزيادة فى سرعة التنقل . طبعاً 
لا تطلب سرعة التنقل من أجل ذاتها بلا طائل أو منفعة تعود على برنامج 
التصنيع . فللإستزادة من سرعة التذقل غاية هى مساندة برنامج التصنيع 
وإنجاحه . فلا تطلب إذن السرعة فى كل نوع من الانقل بل ذلك التنقل فقط 
الذى من شأنه أن يسهم فى نحاح التصذيع كالانتقال مثلا من النشاط الذى 
يتصف بطالة مقنعة إلى النشاط الذى يتصف بالعالة الكاملة . أو الاتتقال 
من المناطق الريفية المكتظة بالسكان إلى المناطق الصناعية النامية , 
أو الانتقال من الوظائف ذات الرواتب الضئيلة إلى الوظائف الى 
تفوتا فى مستوى الرواتب ٠»‏ أو الاتتقال ممن العمل العادى إلى 
العمل الحاذق . 

ولك يتسى للحكومة المعنية أن تسهم فى زيادة سرعة التنقل عليها 
أن :شىء مصلحة للتوظيف تشرف على تنظيم سوق العمل . وقد تضطلع 
هذهالمصلحة بمسؤ و لمات مختلفة حسب ماتقتضى الحاجة . من هذه المسؤؤوليات 
التدريب المبنى ؛ وإعادة التدريب؛ والتدريب ف الوظيفة » وتصفيف المال 
وإيحاد الوظائف الملائمة لهم وتزويدهم بالإرشاداتالمبنية والقانونية . وكليا 
نحسن تنظم هذه المصلحة واشتدت فاعليتها ازداد الاقبال على خدماتها. 
لامن ناحية المال سب بل من ناحية أصحاب المصانع أيضاً . 


و ب 
و بالإضافة إلى تنظم سوق العمل عل الحكومات المعنية أن تسعى رفع 
مستوى المعرفة فى المجتمع عامة , لآن نحاح التدريب المبنى يعتمد فى النباية 
على مقدار انتشار العم بين ظيقات الشءب . 
ولما كانت الآميه منتشرة انتشاراً كبيراً فى الأقطار العر بية بات من 
أولى واجبات الحكومات العر ببة مكالخة الآمية وخاصة بين فئات العال . 
وكا أن البلدان العر ببة تشكو من نقص ف العمل الحاذق » فهبى تشكو 
كذلك من نقص ف الإدارة المهنية . فالتدريب الإدارى >ختلف أنواعه 
لا يزال ناقصاً فى معظم البلدان العربية ما يلق على عائق الحمكومات 
مسؤولية إضافية هى [حداث مدارس لعلوم الإدارة وتنظم حلقات تدريبية 
للبضطلعين بالمسؤوليات الإدارية فى الصناعة . وتدريب بعض المديرين 
فى الوظيفة , و تنشئة فئة مختصة بالتعليم الإدارى وبالتدريب الفنى . 


+ ل المواد ار وول 


المواد الآولية عنصر هام فى الصناعة » قد يكون ف معظم الاحيان 
العنصر الذى بشرر نوع الصناعات الىيستحسن [ نشاوها والصناءات الاخرى 
الى تستبعد لعدم توفر موادها الاولية. ولكن قد يشذ عن هذه القاعدة 
العامة فى أحوال استثنائية ولظروف خخاصة فتنشأ فى بعض البإدانصناءات 
تستورد موادها الخام من الخارج . أما المعرؤف من المواد الخام الظبيعية 
فى العالم الع ربى , إذا ما نظر إلى بجموع البلدانالعربية » فيشكل تنويعاً واسعاً 
من المعادن وسواها . فالحديد والذهب والنحاس والبترولوخلافها موجود 
فى التربة العربية » ولكن توزيعها بين البلدان العربية ليس متعادلا . فبعض 
البلدان كالعراق والمغرب غنية بالمعادن الخام ؛ وبعضبا كالآردن ولبنان 
لا بوجد فيها معادن بمقدا ركبير . ولكن معظٍ البلدان العرببة لا تعرف 
تماما ما هو موجود فى تربتها لانها قم باستقصاء جيولوجى واف . 


فد - 
لقذ قانت بفضن الشركات والمؤسسات الخاضة بتخريات جمولوجنة فى 
بعض المناطق العر ببة ولكنها كانت تحريات مه ير نطاق ضيق . 
ذالاستقصاء الجيولوجى العام ودراسة الترية عمليات أخرى بالحكومات 
أن تقوم .ها بصورة متواصلة ومستمرة لآن التقدم فى التقنية من شأنه دائهاً 
أن يحسن طرق التقصى الجولوجى فيعود بنتائج لم تكن مكة قبل حدوث 
ذلك التقدم » فأول تديير على الحسكومات العربية أرن تتخذه هو القيام 
بالاستقصاء الجبولؤسى المتواغل والامسرار'ق سين أساليت. ذلك 
الاستقصاء . 


والغرض من الاستقضاء الجيولوجى ليس فط ١‏ كتشاف المعادن 
وتقدير مقاديرها بل أيضاً ١‏ كتشاف مواد أولية ف التربة غير المعادن . 
والواقع أن أمم مادتين فى التربة العربية هما البقرول والماء ء وهما مادتان غير 
معد نيتين : أما الترول قير 1 إلى الآن يشكل بيئة اقتصادية لم تنسجم اما مع 
امجتمع العربىمن الناحية الصناعية . إذ أن البتزول يشكل مورد مال و 
من مواد خام للاسستخدام الصناعى ٠‏ 


فالصناءات البتروكيمية ضعيفة جداً فى العا العرنى » وحتىتصفيةالبترول 
الخام لا تزال ضعيفة نسبياً على الرغم من اتساعبها اتساعا كبيرا فى فترة 
ما بعد الحرب.. ولكن استئار الموارد البترولة محفوف مشا كل مساسية 
ودولة لا يمكن حلما على خير وجه إلا بالتكاتف التام بين بموعة البلدان 
العربمة . هنالك محاولات من هذا القببل نحت إشراف الجاهعة العر بية 
ولكنها إلى الآن لم تسفر عن نتائج شديدة الفائدة . 

. أما المادة الطبيعية الثانية .وهى الماء» فبى أيضأ لم تنل الدراسة 
الكافة 1 » عزيز فى العا العرنى خاصة للأغراض الزراعية 
حمث لا تشكل الأراضض التى يكن زرعها فى العالم العرلى أ كثر من كمانيه 
بالمئة من بموع مساحة الرقعة العر بية . ولكق قلا سراد آثلن أن ركعة 


لمم لل له با بهلهمهئهه د يعي يد ب غعهعغعهطعهطظهد ده 


نت واج 
الماء تشكل عقبة من أ كبر العقيات ااتى يعيق ااصناعة . أن استصناع ااطن 
الواحد من الفولاذ يتطلب ه«ممتراً مكعبآ من الماء . وتعقم ليتر من الحليب 
يتطلب ه لترات من الماء . » وتقطير لبتر من السميرتو بحتاج إلى مائة ليتر 
من الماء وهم جرا ... فتقصى مصادر المياه إذن وحصرها واستخراجها 
وتخطيط استع الها يحكمة واقتصاد تدابير على الحسكومات المعنية أن تتخذها 
من أجل تنمية الصناعة 

وبالإضافة إلى مسؤولية البحث عن الموجود من الموارد الطبيعية على 
الحكومات المعنية أن تقم البحوث بغية [ياد استمالات جديدة مواد مبملة 
أو غير مستثمرة استثاراً كافيها . كا عليها أيضا أن تسام فى البحك عن 
أساليبٍ صناعية جديدة من شأنها أن تقتصد فى استعال المواد الشحيحة . 
ببق هنا لك المواد الآولية غير الطبيعية أى المواد ااتى تنتج فى القطاع 
الزراعي مثلا وتشكل مواد أولة للقطاع المضنمى كالقطن والتبغ والحرير 
الطبيعى والحبوب الزيتية وما شا كل ذلك . فسؤواءة المكومات فى هذه 
الناحية هى التخطيط العام الذى يتعين فى ضوئه مقدار ما يستذسب أن 
بخصص هن الأراضى والقوىالعاملة لإنتاج الغلال!ازاعية للصناعةومايستبق 
لإنتاج الغلال الزراعية الاخرى » بغية [حداث توازن فى توزيع مرافق 
الإنتاج بين القطاع اازراعى والقطاع المصنعى . ظ 

4 - القممَ الصماعمٌ 

أشر نا عند بحث العقبات أن أكثر ما يفتقر إليه العالم العربى من ناحية 
التقنية الصناعية| هو إنشاء مراكز للبحوث العلمية فى حقل ااصناعة لآاجل 
استنباط الاساليب الملاثمة لللأوضاع العر ببة » ولما كان من العسير جداً أن 


يضطلع الحقل الخاص عبمة كبرذه لا سها أن الصناعات العربية ليست على 
مقياس كبير يخولها إنشاء مرا كز للبحورث ضمن المنشآت الصناعية ذائها» 
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بات على الحسكومات العربية أن تقوم بسد هذه الثغرة . حتّى بالنسبة 
إلى الصناعات الى تكون قد قنذت أساليبها الرئيسية وأصبحت تتبع فى 
البلدان المصنعة قاعدة واحدة»؛ أى قاعدة معارية موحدة . يظل هنالك 
حال واسع للتعديل فى الاساليب الفرعية تعديلا من شأنه أن بحعل الصناعة 
أكثر ملاءمة للبحبط العرنى : ويشتركفى البحث عن خير الاساليبالفرعية 

الغلناء والمهندسوث والفتيون ذوى الاختضاصات الختلفة . 


كذلك تقوم مؤسسات البحدرث ااضناعية بدرس المواد الاولية 
والكفاءات البشريةكا تدرس ناحية الطلب وتحلل الاسواق إلى عناصرها 
الرئيسية وتقبين الاتجاهات الاقتصادية للاستقبل » وفى ضوء ذلك كله 
تتمكن من التخطط العلمى الصحبح لاستحدأث صناعات جديدة:و للاستمرار 
فى تغيير أساليب الإنتاج وتبديلها بغية رفع مستوى الإنتاجية فى الصناعات 
القائمة وتحقيق تحسين مستمر فى جودة المتتوجات الصناعية . 


م- المالم العام 


لقد بينا بعض التدا بير الى يستنسب أن تتخذها الحكومات العربية 
كل حسب ظروفها فى حقول الترسمل , والقوى العاملة » والمواد الآولية ؛ 
والتقنية الصناعية . بق هنالك حقل واسع للنشاط الحكوى تستطيع فى 
نطاقه أن تتخذ الحكومات تدابير عديدة لأجل مساندة الإتماء الصناعى , 
وهذا هو الحقل المالى ويشمل سباسةالخزينة وسياسةالنقد وسياسة الاسعار 
ما فى ذلك التجارة الخارجية وميزان المدفوعات . 


أن سماسة الخزينة التى تعينمصادر الواردات وهقاديرهام تعين أبواب 


الإنفاق لها تأثير كبير ليس فى مقدار التوفير والاستثمار خسب بل أيضأ 
فى نوع الاستثئار : إذ قد تشكل دافعاً أو رادعاً بالنسبة إلى الاستار فى 
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القطاع المصنعى . من التدابير المألوفة لتنشيط الاستثار فى الحقل المصنعى 
منح الامتيازات الضرائبية للصزاعات الختافة بتخفيض "ضرائب على. تلك 
الصناعات أو إعفائها من الضرائب كلياً . وهذا تدبير معروف لدى معظم 
الحكومات العر بية وهى تلجأ إليه بشتّى الطرق . فبءعض الحكومات تعفى 
من الرسوم اجمركية الالات الصناعية والمواد الآولية المستوردة » وبعضها 
بعق صناعات معينة من ضر بسة الدخل ومن رسوم الةسجيل وما إلى ذلك 
من تسهملات مالية أخرى . ولكن لا يوز أن - هذه الامتءازات 
الضرائبية إلا بعد التأكد من أن منحها يشكل حت) دافعاً قوياً لإحداث 
استهارات جديدة فى الصناعات المعنية . وإلا فبى تنقص واردات الخزينة 

دون جدوى . 


وكا أن الإعفاءمن الضرائبيهد ف إلى تحويل الاستهاراتفى الاتجاهات 
الملائمة للبرنامج التصنيعى كذلك تلجأ الحكومات فى بعض الاحيان 
إلى الضرائب الشديدة لمنع الرساميل من التسرب إلى النواحى الى لا تتلاءم 

.مع البرامج التصنيعية ؛ فالضرائب مثلا على أرباح الآراضى وعلٍ العقارات 
المبنية تجدف إلى منع استمار الوفورات ف العقار نظرا لما يحداستئارها هناك 
من مقدار الرساميل التى بمكن توظيفها فى الصناعة . 


ولايست الضرائب الآداة الوحيدة الى تستطيع الحكومة أن تستخدمها 
فى ناحية المالية العامة للتأثير فى البرامج التصنيعية . فسياسة الرينة من 
حمث التوازن فى الموازنة العامة أو اللجوء إلى إحداث فائض أو ير فى 
الموازئة ها تأثي ركبير فى سير التصذيع , خاصة إذا كانت نسبةجموع الموازنة 
إلى الدخل الاهل نسبة عالة ٠‏ فن هذه الحالة قد يؤدى العجز فى الموازنة 
إل تضخم مالىكا قد يؤدى الفائض إلى نقلص . والتضخم والتقلص من 
شأنهما أن يعيقا الإبماءالمصنعى . فالتضخم امالىالذى ينعكس بارتفاع مستوى 
الأسعار يبدل مط الطلب ويغير تكاليف عوامل الإنتاج النسبية وبذلك 


سشاء/ا سه 


تزداد الخاطر التى توا كب الاستثهار وخاصة الاستهار المصنعى الذى يتصف 
عادة َلة المرونة . وفى البلدان العر بية » حيث القطاع المصنعى لا يشكل 
جاذيا شديداً للرساميل الجديدة ؛ ينقص اتضخم جاذبية ذلك القطاع إذعندما 
يكون مستوى الاسعار فى ارتفاع اصبح التوظيف ق الاراضى وق 
اخرونات التجاريةأ كثزجاذبية و بالتالى:تحول الرساميل عن القطاعالمصنعى. 
كذلك فى حالة التقلص بتغير 5 الطاب وتزداد الخاطر مما يؤو ل إلى التذوف 
من الاستئارات الجديدة وبتضرر بالتالى برنامج التصنيع . 

تلق هذه العوامل على عائق الحكومة الى تبتنى التصنيع مؤولية 
امحافظة عل مستوى للأسعار ثابت يقدر الإمكان . 

ولأداء هذا الواجب تضطر الحكومة إلى تنسيق سياسة الخزينة » من 
حيث الفائض والعجز ‏ مع السياسة النقدية فى البلاد من حيث توسيع 
الاتبان أو تقلئصه ‏ وكذلك مع سياسة القطع الأجنى » من حيث تنظم 
الاستيراد والتصدير والتحك فى ميان المدفوعات . فالعجز فى الموازنة 
مثلا قدلا يؤول إك تضخم إذا تمكن المصرف المركرى من إحداث 
انياش ق الاثتان التجارى » أو إذا أبطل تأثير محر الموازنة فى مستوى 
الأسعار بفضل يحر فى ميان المدفوعات . لهذه التدابير المالية تأثي ركبير فى 
سير الإنماء الصناعى . ولكن اتخاذ هذه التدابير بصورة فعالة يستلزم تنظم 
سوقالمال الحلية تنظما فناً وإدارياً شديد الاحكام و يستازم إقامة المؤسسات 
المالية التى يمكن أن يحرى هذا التنظم بواسطتها . ولكن الاسواق المالية 
فى معظم البلدان العربية لا تزال غير محوزة بالوسائل الى بمكن الكومات 
من القيام بهذا التنظم الدقيق والتى بمكنهم بالتالممن التحكم بمستوىالاسعار. 


تعاريف أولية . 

المدنيات الختلفة 

لالض الدانة الضناعة . 

التصنيع فى العالم العرنى 

التدابير المؤاتية للتصفيع . . . 


